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Abstract: 

This research explores the methods employed by jurists to detect scribal errors in the texts of hadiths 

of rulings, aiming to establish a rigorous framework that distinguishes authentic wording from manuscript 

distortions before deriving legal judgments. The problem arises from discrepancies between certain hadith 

expressions found in jurisprudential works and those verified in narration sources, which can affect the 

reasoning behind rulings. Adopting a selective inductive approach to trace the imams’ texts, an analytical 

method to construct and document pathways, and a critical lens to apply rules of textual criticism, the study is 

structured into an introduction, preface, five sections, and a conclusion. It demonstrates that uncovering 

misrepresentation requires the integration of multiple critical strategies—such as comparing juristic wording 

with hadith principles, collecting variants of narration, consulting the judgments of hadith critics, tracking the 

circulation of terms in jurisprudential writings, and employing linguistic and contextual evidence. Ultimately, 

the study concludes that correcting textual distortions may refine the reasoning process without necessarily 

overturning established rulings, thereby affirming the complementary relationship between hadith 

scholarship and jurisprudential deduction. 
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 الملخص 

يتناول هذا البحث مسالك كشف التصحيف في متون أحاديث الأحكام كما تداولها الفقهاء، بهدف تأصيل منهج 

ف قبل بناء الأحكام الفقهية عليه. وتنبع مشكلة البحث من ورود بعض الألفاظ  علمي يميّز اللفظ المحفوظ من اللفظ المصحَّ

في مصادر الرواية، بما قد يؤثر في وجه الاستدلال أو في توجيه الحكم. الحديثية في المدونة الفقهية بصيغ لا توافق ما ثبت 

واعتمد البحث المنهج الاستقرائي الانتقائي في تتبع نصوص الأئمة، والمنهج التأصيلي التحليلي في بناء المسالك وتقعيدها، مع 

 في مقدمة  و الإفادة من المنهج النقدي في توظيف قواعد نقد المتن. 
ُ
، وخاتمة.ينتظم البحث

َ
، وخمسة مباحث التمهيد:  ، وتمهيد 

 المبحث الأول: مقابلة اللفظ الفقهيّ بأصول الحديث. التصحيف في متون أحاديث الأحكام عند الفقهاء: المفهوم والحدود.

ع المبحث الر  المبحث الثالث: الرجوع إلى كلام الأئمة في ضبط الألفاظ. المبحث الثاني: جمع طرق الحديث وألفاظه. ابع: تتبُّ

قة بالمتن وسياقه. تداول اللفظ في المدونة الفقهية.
ّ
وانتهى البحث إلى أن كشف  المبحث الخامس: اعتبار قرائن الكشف المتعل

التصحيف لا يقوم على قرينة منفردة، وإنما على تكامل جملة من المسالك النقدية، أبرزها: مقابلة اللفظ الفقهي بأصول 

واية وألفاظها، والرجوع إلى أحكام أئمة النقد والغريب، وتتبع تداول اللفظ في المدونة الفقهية، الحديث، وجمع طرق الر 

واستثمار القرائن اللغوية والسياقية. كما بيّن أن تصحيح اللفظ قد يؤدي إلى إعادة تقويم وجه الاستدلال الفقهي دون أن 

 .امل المنهجي بين الصناعة الحديثية والاستنباط الفقهييستلزم نقض أصل الحكم إذا ثبت بدليل آخر، مما يؤكد التك

 .التصحيف، متون أحاديث الأحكام، نقد المتن، الاستدلال الفقهي، جمع الطرق الكلمات المفتاحية: 

  

                                                                 
 بجدة، المملكة العزيز عبد الملك والعلوم الإنسانية، جامعة الآداب كلية الإسلامية، والدراسات الشريعة قسم المساعد، والسنة الكتاب علوم أستاذ *

 .السعودية العربية

دارسة : حكام عند الفقهاءمسالك كشف التصحيف في متون أحاديث الأ (. 0202)ب. ب. ج. ب. ن. ، الدوسري : للاقتباس

 kwsca385https://doi.org/10/35696.  242 -422(، 3) 41 مجلة الآداب، ،تحليلية ونماذج تطبيقية ةتأصيلي

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن

جريت عليه.إبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
ُ
 ليه لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أ
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 المقدمة

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 معانيها من الوهم والغلط؛ إذ بالرواية فإنّ مِن أجلِّ 
َ
نّة النبوية، وصيانة  ألفاظِ السُّ

َ
مقاصد علوم الحديث حفظ

 الحديث بما يَعرِض للأسانيد والمتون من
ُ
ب عليها العقائدُ والأحكامُ والآداب. ولهذا اعتنى أئمة

ّ
 الشرعية التي تترت

ُ
حفَظ الدلالة

ُ
 ت

وا معرفتَه من دقائق صناعة النقد الحديثيّ التي لا يُحسِنها إلا وجوه الخطأ: كالقلب، والإدراج، والاضطر  اب، والتصحيف، وعدُّ

رق.
ُّ
لاع على الألفاظ والط

ّ
 مَن جمع بين الرواية والدراية، وسَعةِ الاط

ّ من أنواع علوم الحديث، وذكر أ ف من أسانيد الأحاديث ومتونِها بنوع  مستقل   المصحَّ
َ
نه وقد أفرد ابنُ الصلاح معرفة

ه: )ومَن يَعْرَى من الخطأ والتصحيف؟(
َ
اق من الحُفّاظ، ونقل عن الإمام أحمد قول

ّ
؛ وهذا (1)فنٌّ جليلٌ لا ينهض بأعبائه إلا الحُذ

يدلّ على أنّ التصحيف بابٌ نقديٌّ له أثرٌ في تمييز اللفظ المحفوظ من غيره، لا سيّما إذا وقع في متن حديث  يُستدَلّ به في حكم  

 شرعيّ.

ا، جاريًا على طريقة كثير  من المتقدّمين في إطلاقه على   عامًّ
ً

 التصحيف في عنوانه استعمالا
َ
 لفظ

ُ
ويستعمل هذا البحث

رين في موضعه من 
ّ
ما يشمل تغيّرَ النقط أو الشكل، مع بيان التفريق الاصطلاحيّ بين التصحيف والتحريف عند المتأخ

 التمهيد.

 هذا الباب إذا تع
ُ
ق بأحاديث الأحكام كما أوردها الفقهاء؛ لأنّ اللفظ الحديثيّ في كتب الفقه يُورَد في وتزداد أهمية

ّ
ل

 في لفظ الحديث الذي استند إليه الفقيه، 
ُ
، أو تقريرِ مأخذ  مذهبيّ، فإذا وقع التصحيف ، أو ترجيح  ، أو تعليل  سياق احتجاج 

قل في كتاب  فقهيّ، احتيج إلى منهج  يكش
ُ
ف، أو في اللفظ الذي ن ف وجهَ الصواب، ويميّز بين اللفظ المحفوظ واللفظ المصحَّ

 قبل تنزيله في موضع الاستدلال أو بناء الحكم عليه.

 
َ
 ويميّز المحفوظ

َ
 يحفظ اللفظ

ُ
ث  الدقيقة بين الصناعة الحديثية والصناعة الفقهية؛ فالمحدِّ

ُ
لة ومن هنا تظهر الصِّ

ف، والفقيهُ يستنبط الحكمَ من الل  اللفظ، اختلّ وجهُ الاستدلال، أو ضعفت من المصحَّ
ُ
فظ المحفوظ؛ فإذا اختلّ ضبط

ن، وإن كان أصلُ الحكم قد يثبت بدليل  آخر. ولذلك فإنّ هذه الدراسة لا تقصد إلى استيعاب النماذج   الدليل المعيَّ
ُ
دلالة

، وإنما تقصد 
ً

ف بها التطبيقية، ولا إلى تحرير آثار التصحيف في الأحكام الفقهية تفصيلا
َ
إلى تأصيل المسالك العلمية التي يُكش

 في متون أحاديث الأحكام عند الفقهاء.
ُ
 التصحيف

 أهمية البحث:

 البحث في أمور:
ُ
 تظهر أهمية

 التصحيف، مع توجيهه إلى مجال  مخصوص  هو متونُ  .4
ُ
 من فنون علوم الحديث، وهو معرفة

ً
ا أصيلا أنه يتناول فنًّ

 .أحاديث الأحكام عند الفقهاء

 .أنه يُعنَى ببناء المسالك المنهجية الكاشفة للتصحيف .0

 الفقيه والمخرِّج والباحث في أحاديث الأحكام إلى مقابلة اللفظ الفقهيّ بأصول الحديث، وجمعِ  .3
َ
أنه يُبرِز حاجة

عِ تداوله في المدونة الفقهية  .طرقه، والنظرِ في كلام الأئمة، وتتبُّ

 بين علوم  .1
ً
 مشتركة

ً
الحديث والفقه وأصول الاستدلال، فيبيّن أنّ ضبط اللفظ الحديثيّ من تمام أنه يعالج منطقة

 .النظر الفقهيّ، وأنّ تحرير الدلالة لا يستغني عن نقد الرواية

ا لمسالك الكشف، يُعين الباحثين على دراسة التصحيف في متون أحاديث الأحكام عند  .2 أنه يضع إطارًا تأصيليًّ

 منضبطة
ً
 .الفقهاء دراسة
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 البحث وأسئلته: مشكلة

ف   البحث في أنّ بعض الألفاظ الحديثية التي يوردها الفقهاء في كتبهم قد تقع على وجه  مصحَّ
ُ
بالمعنى -تكمن مشكلة

نقَل في صيغة  لا توافق اللفظ المحفوظ في مصادر الرواية، ثم  -العامّ للتصحيف الذي يشمل ما يكون في النقط أو الشكل
ُ
أو ت

ستعمل في سياق  ف
ُ
نّة، لكنّ اللفظ ت ا في دواوين السُّ

ً
، أو تبويبًا. وقد يكون أصلُ الحديث محفوظ

ً
، أو تعليلا

ً
قهيّ: استدلالا

 إلى مسالكَ منضبطة  تكشف موضعَ الوهم، وتردّ 
ُ
 المحفوظ، فيحتاج الباحث

َ
المتداول في الكتاب الفقهيّ ليس هو اللفظ

 إلى وجهه الصحيح.
َ
 اللفظ

 في متون أحاديث الأحكام عند وعليه؛ فإنّ السؤال الرئ
ُ
ف بها التصحيف

َ
يس للبحث هو: ما المسالكُ العلمية التي يُكش

 الآتية:
ُ
 الفقهاء؟ ويتفرّع عنه الأسئلة

 ؟ما المرادُ بالتصحيف في متون أحاديث الأحكام عند الفقهاء .4

قْط، والغلط ما الفرقُ بين التصحيف في متون الأحاديث وبين اختلاف الروايات، والرواية بالمعنى .0 ، والاختصار، والسَّ

 ؟الطباعيّ 

 ؟ما دورُ مقابلة اللفظ الفقهيّ بأصول الحديث في كشف التصحيف .3

ف .1  ؟كيف يُسهم جمعُ طرق الحديث وألفاظه في تمييز اللفظ المحفوظ من اللفظ المصحَّ

 ما وجه الإفادة من كلام أئمة الحديث والغريب والتخريج في ضبط الألفاظ وكشف الوهم؟ .2

عُ تداول اللفظ في المدونة الفقهية في معرفة موضع دخول التصحيف أو مسار تصحيحهكي .2  ؟ف يُفيد تتبُّ

 ؟ما أبرزُ القرائن المتعلقة بالمتن التي يُستعان بها في كشف التصحيف .7

 أهداف البحث:

 إلى تحقيق ما يأتي:
ُ
 يهدف هذا البحث

 .الفقهاءتحريرُ مفهوم التصحيف في متون أحاديث الأحكام عند  .4

 .بيانُ الفروق المنهجية بين التصحيف وغيره من صور الاختلاف اللفظيّ  .0

 .تأصيلُ مسلك مقابلة اللفظ الفقهيّ بأصول الحديث في كشف التصحيف .3

ف .1  .بيانُ دور جمع الطرق والألفاظ في تمييز المحفوظ من المصحَّ

 .أحاديث الأحكامإبرازُ أهمية كلام أئمة الحديث والغريب والتخريج في ضبط ألفاظ  .2

ع تداول اللفظ في المدونة الفقهية لمعرفة مسار اللفظ وموضع دخوله، أو مسار تصحيحه .2  .تقريرُ فائدة تتبُّ

 .بيانُ أهمّ قرائن الكشف المتعلقة بالمتن، كالرسم، والضبط، واللغة، والسياق، والتبويب .7

 الدراسات السابقة:

 بهذا الموضوع ب
ُ
ين أصناف  يجمعها النظرُ في المتن الحديثيّ وصيانتِه، وإن تفاوتت في قربها تنوّعت الدراساتُ المتّصلة

من مقصد البحث. فمنها ما عُني بنقد المتن وجهودِ المحدّثين فيه على وجه العموم، كرسالة الدكتور محمد الطاهر الجوابي 

اظ المتون وصيانتِها من الخلل، كرسالة (؛ ومنها ما اختصّ بضبط ألفجهود المحدثين في نقد متن الحديث النبوي الشريف)

(؛ ومنها ما تناول صحيح البخاري أنموذجًا -جهود المحدثين في ضبط ألفاظ الحاديث النبويةالدكتور نور محمود الحيلة )

 بالمعنى وأثرَها في اختلاف الألفاظ، كدراسة الدكتور عبد المجيد بيرم )
َ
وأثرها في الرواية بالمعنى في الحديث النبوي الرواية

اد (، ورسالة للدكتور بلخير حدبي ))الفقه الإسلامي
ّ
رواية الحديث بالمعنى وأثرها في المرويات والحكم على الرواة عند نق



 
 
 

 

 620  
 

 
 

 (EISSN): 2707-5192 ISSN: 2616-5864 

 

 الدوسري  ناصر بن جزاء بن بدر د.

Journal of Arts, Thamar University, V 14, I 3,  September 2026  

 

(، ومنها ما أفرد التصحيف والتحريف بالبحث على وجه العموم في السند والمتن وما ينشأ عنهما من اختلاف، كبحث الحديث

 (.لتصحيف والتحريف وما ينشأ عنه من اختلاف في الحديث الشريفامازن مهر راهي الحديثي )

وأقربُ هذه الأصناف إلى ميدان البحث ما عُني بكتب تخريج أحاديث الأحكام من جهة كشفها أوهامَ النقل في كتب 

لابن الملقن؛ غير أنّ  الفقه، كالدراسات المنهجية لكتب )نصب الراية( للزيلعي، و)التلخيص الحبير( لابن حجر، و)البدر المنير(

 .
ًّ

ع التصحيف في المتن بوصفه بابًا مستقلا هذه الدراسات تنصبّ على مناهج تلك الكتب في التخريج والنقد عمومًا، لا على تتبُّ

 وفيما يلي تفصيلُ ما هو ألصقُ بمحورَي البحث: أثرِ التصحيف في الأحكام، ومسالكِ الكشف عنه.

: الدراسات المتعلقة بأث
ً
 ر التصحيف في الحكام الفقهيةأولا

تب في هذا الباب كتابُ جمال أسطيري )
ُ
التصحيف وأثره في الحديث والفقه وجهود المحدثين في أوسعُ ما ك

ه(؛ فقد جمع بين تأصيل التصحيف، وبيانِ أثره في الحديث والفقه، وجهودِ المحدّثين 4142( )صدر عن دار طيبة، مكافحته

لكتب المطبوعة إلى أصل الموضوع، غير أنه عامٌّ في بابه؛ إذ لم يخصّ متون أحاديث الأحكام عند في مكافحته. وهو أقربُ ا

، وإنما غلب عليه الجمعُ والتأصيلُ العامّ مع ضرب 
ًّ

الفقهاء بالدراسة، ولم يُفرد مسالك الكشف عن التصحيف منهجًا مستقلا

 الأمثلة.

 الدكتور ماهر ياسين الفحل )
ُ
بعت ختلاف السانيد والمتون في اختلاف الفقهاءأثر اومنها رسالة

ُ
( )رسالة دكتوراه، ط

ا في الاختلاف الواقع بسبب التصحيف والتحريف، فوصل بين 4132في دار الكتب العلمية، بيروت، 
ً
ه(؛ فقد عقد فيها مبحث

( 
ُ
( )رسالة ديث في اختلاف الفقهاءأثر علل الحاختلاف ألفاظ المتون وأثرِه في اختلاف الفقهاء. وله في المعنى نفسه رسالة

بعت في دار عمّار، عمّان، 
ُ
ه(. وهاتان الرسالتان وإن وصلتا المتنَ الحديثيّ بالاستدلال الفقهيّ، فإنهما في 4102ماجستير، ط

، ولا في مسالك الكشف عنه.
ً
 مطلق الاختلاف والعلل لا في التصحيف خاصّة

 ب
ُ
التصحيف في الحاديث النبوية وأثره على لعيد عمر عبد الله عطية )وأقربُ هذه الدراسات إلى عنوان البحث بحث

م(؛ إذ جمع بين 0202( )منشور في مجلة الأصالة، جامعة الأندلس، ليبيا، المجلد الثاني، العدد الحادي عشر، الحكام الفقهية

 مقاليٌّ موجز، اقتصر على تعريف التصحيف و 
ٌ
أقسامِه وأسبابِه وأثرِه مع ضرب التصحيف وأثرِه في الأحكام. غير أنه بحث

، ولم يخصّه بمتون أحاديث الأحكام عند الفقهاء وكتبِ تخريجها.
ً

 وتحليلا
ً

 الأمثلة، ولم يحرّر مسالك الكشف عنه تأصيلا

 ثانيًا: الدراسات المتعلقة بمسالك الكشف ونقد المتن منهجًا

ا في هذا الباب كتابُ سعيد بن عبد الق
ً
دراسة  -تصحيفات المحدّثينادر بن سالم باشنفر )ومن أهمّ ما صدر حديث

ل بها 4112( )صدر عن دار ابن حزم، بيروت، حديثية تأصيلية تطبيقية
َّ
 يُعل

ً
 حديثية

ً
ة
ّ
 بوصفه عل

َ
ه(؛ فقد أفرد التصحيف

ة من الزهري 
ّ
 أهل العلم في نقده بهذه العل

َ
إلى الدارقطني، الحديث، فبيّن تعريفه ومنشأ التعليل به وأسبابه، وتتبّع ألفاظ

ص أقوال أهل العلم فيها. وهو من أقرب الدراسات إلى 
ّ
فة في الأحاديث مع ملخ ا للألفاظ المصحَّ وألحق به فهرسًا تطبيقيًّ

 على وجه العموم، فلا يخصّ 
ً
 حديثية

ً
ة
ّ
موضوع البحث من جهة إفراده التصحيف بالتأصيل والتطبيق؛ غير أنه يعالجه عل

د الفقهاء، ولا يُفرد مسالك الكشف عنه في سياق الاستدلال الفقهيّ منهجًا، ولا ينظر في تداول متون أحاديث الأحكام عن

ف في المدونة الفقهية وأثرِه في الأحكام.  اللفظ المصحَّ

 نبيل بلهي ))
ُ
تب في نقد المتن منهجًا رسالة

ُ
مسالك نقد المتن عند نقاد الحديث في القرن الثالث ومن أبرز ما ك

 اسة نظرية تطبيقيةدر  -الهجري 
ً
(( )أطروحة دكتوراه مطبوعة(؛ فقد أصّلت مسالك النقّاد في ردّ المتن وتمييزِ معلوله، جامعة

من شذوذ  -بين التنظير والتطبيق، وهي ألصقُ الدراسات بلفظ ))المسالك(( ومضمونِها. غير أنها في نقد المتن على وجه العموم 

يف بخصوصه، ولا تختصّ بأحاديث الأحكام عند الفقهاء، ولا تنظر في تداول اللفظ في لا في التصح -ونكارة  وإدراج  ونحوها
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مة، وهي على 
َّ
تب في طرق الكشف عن علل المتن عند المحدّثين من أبحاث  محك

ُ
المدونة الفقهية. ويلتحق بهذا الصنف ما ك

 عمومها في علل المتن لا في التصحيف وحده.

 سابقةموضع هذا البحث من الدراسات ال

يتبيّن ممّا تقدّم أنّ هذه الدراسات على تعدّدها تدور على ثلاث زوايا لم تجتمع في دراسة  واحدة: زاويةِ التصحيف، 

وزاويةِ مسالك الكشف بوصفها منهجًا، وزاويةِ التخصيص بمتون أحاديث الأحكام عند الفقهاء؛ فمنها ما أفرد التصحيف 

 مجرّدة، وم
ً
 حديثية

ً
ة
ّ
ا أو عل نها ما أفرد نقد المتن أو الاختلاف الفقهيّ، ومنها ما خصّ كتب التخريج بالدراسة المنهجية. وبهذا عامًّ

 بجمعه بين الزوايا الثلاث: فهو يُفرد مسالك كشف التصحيف منهجًا وقرائنَ، ويخصّها بمتون أحاديث 
ُ
يتميّز هذا البحث

؛ و 
ً

 وتحليلا
ً

فرَد بالبحث فيما سبق.الأحكام عند الفقهاء وكتبِ تخريجها، تأصيلا
ُ
 لم ت

ً
 ذلك موضعُ الإضافة الذي يسدّ ثغرة

 حدود البحث:

 على التصحيف الواقع في متون الأحاديث ذات الصلة بالأحكام، دون أسانيدها .4
ُ
 .يقتصر البحث

 بأحاديث الأحكام كما أوردها الفقهاء، أو أصحابُ كتب أحاديث الأحكام، أو كتبُ التخريج  .0
ُ
الفقهيّ، يختصّ البحث

 .في سياق  فقهيّ 

خِلّ بالدلالة،  .3
ُ
 بالمعنى إذا لم ت

ُ
دُ اختلاف الروايات إذا كان لكلّ لفظ  أصلٌ معتبَر، ولا الرواية لا يدخل في البحث مجرَّ

 .ولا الاختصارُ إذا لم يغيّر موضعَ الشاهد

ر الذي لا يظهر أنه دخل في استعمال  فق .1
ّ
 الطباعيّ المتأخ

ُ
 .هي ّ أو نقل  علمي ّ معتبَرولا يدخل فيه الغلط

، وإنما ترد فيه شواهدُ  .2
ً

 إلى استيعاب النماذج التطبيقية، ولا إلى تحليل آثارها الفقهية تفصيلا
ُ
ولا يقصد البحث

 لتوضيح المسالك
ٌ
 .مختصرة

 منهج البحث:

ب، وذلك على النحو الآتي:
َّ
 على منهج  مرك

ُ
 يعتمد البحث

: المنهج الاستقرائيّ 
ً
ع كلام أهل العلم في التصحيف، وما يتّصل به من مباحث علوم الانتقائيّ أولا ، وذلك بتتبُّ

 الحديث والغريب والتخريج وأحاديث الأحكام، مع الإفادة من شواهدَ مختارة  توضّح مسالك الكشف دون قصد الاستيعاب.

أحاديث الأحكام عند الفقهاء، وبيانِ ما ، وذلك بتحرير مفهوم التصحيف في متون ثانيًا: المنهج التأصيليّ التحليليّ 

ف. ل بها إلى تمييز اللفظ المحفوظ من المصحَّ ية التي يُتوصَّ
ّ
 يشتبه به، ثم تحليلِ المسالك الكل

ا: المنهج النقديّ 
ً
، وذلك باستثمار قواعد النقد الحديثيّ والفقهيّ في بناء مسالك الكشف، كالنظر في أصول ثالث

قة بمتنه وسياقه.الحديث، واختلافِ ألفاظه
ّ
 ، وكلامِ الأئمة في ضبطه، وتداولِه في المدونة الفقهية، والقرائنِ المتعل

، وذلك ببيان الفروق المنهجية بين اللفظ الحديثيّ المحفوظ واللفظ الفقهيّ رابعًا: المنهج المقارن في حدود التأصيل

ة والثبوت الحديثيّ، من غير قصد  إلى دراسة  تطبيقية  المتداوَل، وبين اختلاف الرواية والتصحيف، وبين الشهرة الفقهي

 مستوعبة.

ق بالأحاديث والغريب والتراجم على النحو الآتي:
ّ
 وسارت إجراءاتُ البحث فيما يتعل

خرَّجتُ الأحاديث بعزوها إلى مصادرها الأصلية، واكتفيتُ بذكر المصدر ورقمِ الحديث أو الجزءِ والصفحة؛ فإن  -

 في ا
ُ
لصحيحين أو أحدهما اكتفيتُ بالعزو إليهما لما لهما من مرتبة القبول، وإن كان في غيرهما خرَّجتُه كان الحديث
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من بقية الكتب التسعة، وقد أتوسّع إلى غيرها حسب ما يقتضيه المقام، وأذكرُ حكمه اعتمادًا على أحكام 

ثين.  المحدِّ

البحث بالرجوع إلى كتب شروح الحديث وغريبه، وبيّنتُ غريبَ الألفاظ ومعاني المصطلحات الواردة في نصوص  -

 ومعاجمِ اللغة.

 وأعرضتُ عن تراجم الأعلام الوارد ذكرُهم؛ لسهولة الوقوف على تراجمهم في مظانّها، وتجنّبًا لإثقال الحواش ي. -

 طبيعة المسالك والشواهد في البحث:

، ترجع  يّة 
ّ
إليها أبرزُ الأدوات الحديثية والفقهية المعينة على وقد انتظمت مسالكُ الكشف في هذا البحث في خمسة  كل

ية التي تتفرّع عنها 
ّ
ف. ولا يُراد بها حصرُ كلّ جزئية  من جزئيات النظر، وإنما بيانُ الأصول الكل تمييز اللفظ المحفوظ من المصحَّ

 يُقصد بها إيضاحُ المسالك وتقريبُه
ٌ
 أدواتُ الكشف. وترد في أثناء البحث شواهدُ مختصرة

ً
 تطبيقية

ً
ا، لا دراستُها دراسة

 مستوعبة.

 خطة البحث:

، وخاتمة.
َ
، وخمسة مباحث ، وتمهيد   في مقدمة 

ُ
 ينتظم البحث

ه، والدراساتُ السابقة، وحدودُه، ومنهجُه.المقدمة
ُ
 البحث، ومشكلتُه، وأسئلتُه، وأهداف

ُ
 : وفيها أهمية

 المفهوم والحدود.التمهيد: التصحيف في متون أحاديث الحكام عند الفقهاء: 

 مطالب:
ُ
 وفيه خمسة

 واصطلاحًا، وبيان علاقته بالتحريف.
ً
 المطلب الأول: تعريف التصحيف لغة

 المطلب الثاني: الفرق بين التصحيف في متون الأحاديث وما يشتبه به.

 المطلب الثالث: المراد بأحاديث الأحكام عند الفقهاء.

 أحاديث الأحكام عند الفقهاء، وأسباب خفائه.المطلب الرابع: مظانّ التصحيف في متون 

 المطلب الخامس: الضابط المنهجيّ للتصحيف محلِّ البحث.

 المبحث الول: مقابلة اللفظ الفقهيّ بأصول الحديث.

 المبحث الثاني: جمع طرق الحديث وألفاظه.

 المبحث الثالث: الرجوع إلى كلام الئمة في ضبط اللفاظ.

 ع تداول اللفظ في المدونة الفقهية.المبحث الرابع: تتب  

قة بالمتن وسياقه.
ّ
 المبحث الخامس: اعتبار قرائن الكشف المتعل

 وفيها أبرزُ النتائج والتوصيات. الخاتمة:

 التصحيف في متون أحاديث الحكام عند الفقهاء: المفهوم والحدود: التمهيد

ل هذا التمهيدُ المدخلَ المفهوميّ والمنهجيّ للدراسة
ّ
؛ إذ لا يستقيم التأصيلُ لموضوع التصحيف في متون أحاديث يمث

الأحكام عند الفقهاء قبل تحرير حقيقته، وبيانِ الفرق بينه وبين ما يشتبه به من اختلاف الروايات، والرواية بالمعنى، 

قط، والغلط الطباعيّ. ويلحق بذلك بيانُ المراد بأحاديث الأحكام عند الفقهاء،  وتعيينُ مظانّ التصحيف في والاختصار، والسَّ

 هذا الباب وأسبابِ خفائه، ثم بيانُ الضابط المنهجيّ للتصحيف محلِّ البحث.
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 واصطلاحًا، وبيان علاقته بالتحريف: المطلب الول 
ً
 تعريف التصحيف لغة

 في أصل استعماله اللغويّ راجعٌ إلى رواية الش يء على خلاف ما هو عليه لاشتباه حروفه، أو ا
ُ
لخطأِ الناش ئ التصحيف

 .(2)عن أخذ اللفظ من قراءة الصحيفة دون السماع من الرجال

ثون جليلَ العناية، حتى عقد له ابنُ  ء من أئمة الحديث، عُني به المحدِّ
ّ

 ممّا قد يقع فيه بعضُ الأجلا
ُ
ا كان التصحيف

ّ
ولم

ف من أسانيد الأحاديث   المصحَّ
َ
 سمّاه: )معرفة

ًّ
ومتونها(، فجمع فيه شتاتَ ما تفرّق في مصنّفات الصلاح نوعًا مستقلا

ه إلى أنواع علوم الحديث  .(3)المتقدّمين، وضمَّ

 في اللغة فيدور على التغيير والتبديل، وصَرفِ الش يء أو الميل به عن وجهه
ُ
 .(4)وأمّا التحريف

ف باعتبار  ف والمحرَّ رين وقع التفريقُ بين المصحَّ
ّ
ية؛ وفي اصطلاح طائفة  من المتأخ

ّ
طبيعة المخالفة في الصورة الخط

ف، وإن كانت في الشكل فهو المحرَّف، وجرى  قْط فهو المصحَّ  إن كانت في النَّ
ّ
فذكر ابنُ حجر أنّ المخالفة مع بقاء صورة الخط

رين، فإنّ اصطلا (5)على اصطلاحه السخاويُّ والسيوطيُّ وغيرهما
ّ
ح المتقدّمين . ومع استقرار هذا التفريق الاصطلاحيّ عند المتأخ

قْط أو بالشكل  .(6)جاء أوسعَ منه؛ إذ استعملوهما بمعنًى واحد  للتعبير عن التغيير الحاصل بالنَّ

 تغيير  يطرأ على لفظ 
وفي ضوء ما تقدّم، يتحدّد المرادُ بالتصحيف في متون أحاديث الأحكام في هذه الدراسة بأنه: كلُّ

، أو يقاربه سماعًا،  الحديث أو ضبطِه المذكور في سياق  فقهيّ،
ً

فيُفض ي إلى لفظ  أو ضبط  آخرَ يُشبهه رسمًا، أو يلتبس به شكلا

 مع رجحان اللفظ المحفوظ بمقتض ى جمع الطرق وقرائن الترجيح.

رًا في الحكم الفقهيّ أو في وجه الاستدلال، فذلك أمرٌ زائدٌ على أصل الكشف عن 
ّ
وأمّا اعتبارُ هذا التغيّر مؤثِ

ف بالسياق الفقهيّ الذي ورد فيه؛ على أن تبقى التصحيف، لا ي  اللفظ المصحَّ
َ
توسّع فيه هذا البحث إلا بقدر ما يبيّن صلة

 مراتب الأثر وتحليلُ نماذجه التفصيلية موضعَ دراسة  في بحوث  أخرى.
ُ
 دراسة

 الفرق بين التصحيف في متون الحاديث وما يشتبه به: المطلب الثاني

نّة تصحيفًا؛ إذ قد يكون مردُّ ذلك  لا يُعدّ كلُّ اختلاف   بين لفظ الحديث المذكور في كتاب  فقهي ّ ولفظِه في دواوين السُّ

، أو اختلاف  في الضبط لا أثرَ له في الحكم.  الاختلاف إلى رواية  أخرى، أو جريان  على الرواية بالمعنى، أو دخولِ اختصار 

ا؛ قال السيوطيُّ في الفرع وقد بحث أهلُ الحديث مسائلَ اختصار الحديث ورو 
ً
ايتِه بالمعنى، وحرّروا لهما شروط

والصحيحُ " ، فحكى الخلاف، ثم قال: " اختُلف في رواية بعض الحديث الواحد دون بعض  " الخامس من فروع رواية الحديث: 

ق  بما رواه، بحيث لا يختلّ البيان 
ّ
 بتركهالتفصيل، وجوازُه من العارف إذا كان ما تركه غيرَ متعل

ُ
. وبناءً (7)"ولا تختلف الدلالة

 على هذا، فلا يصحّ بحال  جعلُ كلّ اختصار  أو رواية  بالمعنى من قبيل التصحيف.

، كالاختصار الجائز والرواية بالمعنى بضوابطها،   معتبر 
ّ
والفارقُ بين البابين: أنّ اختلاف الروايات يستند إلى مأخذ  روائي 

مّ، فلا ينبغي للباحث أن يحكم على في حين أنّ التصحيف يغلب أ
َ
ن يكون ناشئًا عن خطأ  في القراءة أو النقل أو الضبط. ومن ث

فظ المشهور، بل لا بدّ من جمع الطرق، والنظرِ في ألفاظ الأئمة، واستحضارِ قرائن 
َّ
 لمجرّد مخالفته لِل

ٌ
ف لفظ  بأنه مصحَّ

 .(8)الرسم واللغة والسياق

 كذلك عن ا
ُ
 له بنظر الفقيه ويفترق التصحيف

َ
رة  لا صلة

ّ
ا في طبعة  متأخ

ً
ط الطباعيّ؛ إذ غالبًا ما يكون الأخيرُ حادث

َ
ل
َ
لغ

 المعتبَر في نطاق هذا البحث فهو التغييرُ الذي دخل في سياق  فقهيّ، وجرى عليه وجهٌ من وجوه 
ُ
أو استدلاله. وأمّا التصحيف

 .(9)النقل أو الاستدلال

قط وا  بعض الحديث على وجه  ويفترق أيضًا عن السَّ
ُ
 تركُ لفظ  أو جملة  سهوًا، والاختصارُ حذف

ُ
قط لاختصار؛ فالسَّ

لُ اللفظ أو ضبطِه إلى لفظ  أو ضبط  مغاير.(10)مقصود ه تبدُّ
ُّ
 فمحل

ُ
 ، وأمّا التصحيف
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 المراد بأحاديث الحكام عند الفقهاء: المطلب الثالث

الحديثية التي ساقها الفقهاء في أبواب العبادات والمعاملات والأنكحة المرادُ بأحاديث الأحكام هاهنا: النصوصُ 

، أو توجيهِ قول   ، أو تقريرِ مأخذ  . ولا يقتصر مقصودُ الدراسة على (11)والجنايات والأقضية ونحوها؛ للاستدلال على حكم 

سع ليشمل كلَّ لفظ  حديثي ّ است
ّ
دلّ به الفقهاء في مدوّنات الفقه المصنّفات المفردة في أحاديث الأحكام فحسب، بل يت

 وشروحها.

وفي تقييد التعريف بصنيع الفقهاء محترزٌ مقصود؛ لأنه يوجّه النظر إلى الصيغة اللفظية التي تداولها الاستعمالُ 

نّة، ثم يقع التصحيف في بعض كتب  ا على وجه الصواب في دواوين السُّ
ً
الفقهيّ. وبيانُ ذلك: أنّ الحديث قد يكون محفوظ

جه هذا البحث إلى هذه الصيغة المتداولة.
ّ
مّ ات

َ
ف هو المدارَ في الاستدلال، ومن ث  المصحَّ

ُ
 الفقه أو شروحها، فيصير اللفظ

 كتاب )الهداية( ٢٦٧ومن أبرز ما يشهد لهذه الظاهرة: كتابُ )نصب الراية( للزيلعيّ )ت 
َ
ه(، الذي خرّج فيه أحاديث

بيان الفروق بين ألفاظ الفقهاء وألفاظ الأصول الحديثية، وصرّح في مواضعَ بأنّ بعض  للمرغيناني في فقه الحنفية، فأفاض في

ه متعقّبًا تساهلَ بعض الفقهاء في إيراد الألفاظ الحديثية دون 
ُ
نّة؛ ومن ذلك قول ما في كتب الفقه يغايرُ ما حُفظ في دواوين السُّ

نّة الأصلية:  ت  من وجودها في مصادر السُّ
، وهو وهمٌ منه، وقد وإنما " تثبُّ ذكرتُ ذلك لأنّ بعض الفقهاء عزا لفظ الأمر لمسلم 

 
ُ
ق به، ولا يُحتمل ذلك من الفقيه لأنّ وظيفته استنباط

ّ
ث إنما ينظر في الإسناد وما يتعل ث لأنّ المحدِّ يُحتمل هذا من المحدِّ

 فيهالأحكام من الألفاظ...، فعلى الفقيه إذا أراد أن يحتجّ بحديث  على حكم  أ
ً
 التي تعطيه موجودة

ُ
 .(12)"ن تكون تلك اللفظة

ا: 
ً
ه"وقال الحافظ محبُّ الدين الطبريُّ متعقّبًا حديث

ُ
 .(13)"كذا رواه الفقهاء، والمشهورُ في كتب الحديث المشهورة خلاف

لا تطابق المرويَّ في  ويدلّ كلامُ الإمامين الزيلعيِّ والطبريِّ على أنّ بعض الألفاظ الحديثية المتداولة في كتب الفقه قد

 المحفوظ من المتداوَل في 
َ
 تحتاج إلى تأصيل  يضبط مسالك كشفها، ويميّز اللفظ

ٌ
المصادر الحديثية الأصلية؛ وهي ظاهرة

 السياق الفقهيّ.

 التصحيف في متون أحاديث الحكام عند الفقهاء وأسباب خفائه: المطلب الرابع
ّ
 مظان

ق من أبرز مظانّ التصحيف في هذا ال  التحقُّ
َ
 عن الأسانيد، ممّا يحجب أداة

ً
دة باب: إيرادُ الأحاديث في كتب الفقه مجرَّ

ف فيها توجيهُ الحكم على 
ّ
 عن المواضع التي يتوق

ً
المباشر من اللفظ المحفوظ؛ ووُرودُ الألفاظ الغريبة غير المألوفة؛ فضلا

 مستفادٌ من استقراء تنبيهات 
ُ
. وهذا التصنيف  أهل العلم لمواطن وقوعه.ضبط حرف  أو حركة 

ن الاختصار فيها-فالتجريدُ من الإسناد في كتب الفقه 
َ
 لاستمرار  -وإن كان جاريًا على سَن

ً
 خصبة

ً
ل في بعضها بيئة

ّ
يمث

ب على هذا الانقطاع أثرٌ سلبيّ؛ قال 
ّ
ق النقديّ الملازمة للمتن، وهي الإسناد. وقد ترت التصحيف وخفائه؛ لانقطاع أداة التحقُّ

نًا ضع ثين: الحافظ ابنُ رجب مبيِّ  عناية بعض الفقهاء بالأسانيد وضبط الألفاظ في مقابل المحدِّ
َ
: الفقهاءُ المعتنون " ف

ٌ
قاعدة

بالرأي حتى يغلب عليهم الاشتغالُ به لا يكادون يحفظون الحديث كما ينبغي، ولا يقيمون أسانيدَه ولا متونه، ويخطئون في 

ون الحفّاظ في ألفاظه، وربما يأتون بألفاظ  تشبه ألفاظ الفقهاء المتداولة حفظ الأسانيد كثيرًا، ويروون المتونَ بالمعنى، ويخالف

فة  تداولتها كتبُ الفقه ولا وجودَ لها في أصول الرواية، كقول الشيخ أبي إسحاق (14)"بينهم قون على ألفاظ  مصحَّ . كما نبّه المحقِّ

 .(15)"كتب الفقه لم أجِدْه بهذا اللفظ إلا في"الشيرازيّ في أحد الألفاظ الدائرة: 

ة دورانه على الألسنة. وقد بيّن الإمامُ الخطابيُّ أنّ الفقه باللغة عاصمٌ 
ّ
 لورود الوهم؛ لقل

ٌ
والغريبُ من الألفاظ مظنّة

دَ هذا الباب؛ لكثرة الألفاظ  م أبوابها موقعٌ فيهما، كما وقع لأقوام  أغفلوا تفقُّ
ُّ
من التصحيف وسوء التأويل، وأنّ إغفال تعل

، المتنافية في المعنى والحكمالمت
ّ
 .(16)شابهة في الخط
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: حكام عند الفقهاءمسالك كشف التصحيف في متون أحاديث ال 

 تحليلية ونماذج تطبيقية ةتأصيليدارسة 

  0202، سبتمبر 3العدد، 14المجلدجامعة ذمار، مجلة الآداب، 

  0202، ديسمبر 4، العدد13المجلد، جامعة ذمار، 

ف الحكم على الضبط أخطرُ المواطن؛ لأنّ تغيير حركة  أو حرف  ينقل اللفظ من حكم  إلى ضدّه، كما 
ُّ
ومواضعُ توق

د الخطيبُ البغداديُّ بقوله: 
ّ
 والحلال حرامًا"أك

ً
 .(17)"من اللحن ما يُحيل الأحكام، ويُصيّر الحرام حلالا

 من أفواه أهل العلم والضبط والتحقيقوقد 
ُ
؛ إذ (18)نبّه علماءُ الحديث على أنّ طريق السلامة من التصحيف الأخذ

 على حكم  لا 
ًّ

ه إذا وقع في اللفظ الذي عليه مدارُ الاستدلال، فقد يُفض ي بالحديث إلى غير بابه، أو يُصيّره دالا
ُ
تزداد خطورت

ه إلى صورته ا  لمحفوظة.ينهض له النصُّ بعد ردِّ

 الضابط المنهجي للتصحيف محلّ البحث: المطلب الخامس

بعد تحرير مفهوم التصحيف، وبيانِ ما يشتبه به، والمرادِ بأحاديث الأحكام عند الفقهاء، يتبيّن أنّ محلّ هذه الدراسة 

رُ  اللفظ الحديثيّ أو ضبطِه ليس كلَّ تصحيف  يرد في كتب الحديث أو الفقه، وإنما خصوصُ الصورة التي يتّصل فيها تغيُّ

 بسياق  فقهي ّ يجعله محتاجًا إلى الكشف والتمييز.

قٌ بأبواب الأحكام، وأن 
ُّ
ر واقعًا في متن حديث  له تعل  المنهجيّ للتصحيف محلِّ البحث: أن يكون التغيُّ

ُ
وعليه، فالضابط

كام، أو كتبِ التخريج الفقهيّ، وأن يظهر من جهة يَرِد هذا اللفظ في سياق  فقهي ّ عند الفقهاء، أو أصحابِ كتب أحاديث الأح

. ف   الرواية أو القرائن رجحانُ لفظ  محفوظ  على لفظ  آخرَ مصحَّ

 معتبر، أو الروايةِ 
ٌ
وبهذا الضابط يخرج عن مقصود البحث ما كان من اختلاف الروايات التي لكلّ لفظ  منها مأخذ

ير المخلّ بموضع الشاهد، أو الغلطِ الطباعيّ الحادث الذي لم يدخل في تداول  بالمعنى إذا جرت على وجه  سائغ، أو الاختصارِ غ

ر  في لفظ المتن أو ضبطه؛ لأنّ المقصود هنا 
 في فهم الحديث أو تنزيله إذا لم يكن ناشئًا عن تغيُّ

ُ
علمي ّ معتبر. كما يخرج الخطأ

 ستدلالات الفقهية من كلّ وجه.تأصيلُ مسالك الكشف عن اللفظ المحفوظ، من غير قصد  إلى تقويم الا 

فظ  مشهور؛ إذ 
َ
 لمجرّد مخالفته لِل

ٌ
ف وبناءً على ما تقدّم، فلا يصحّ الحكمُ على اللفظ الوارد في كتاب  فقهي ّ بأنه مصحَّ

 المخالفة راجعًا إلى رواية  أخرى، أو إلى جريان الفقيه على الرواية بالمعنى، أو إلى الاختصار، أو إل
ُ
ى وقوع التغيير قد يكون مأخذ

عين على معرفة 
ُ
ية  منضبطة، ت

ّ
مّ كان لزامًا أن يُبنى النظرُ في هذا الباب على مسالكَ نقدية  كل

َ
من الناسخ أو الطابع. ومن ث

ف في سياقه الحديثيّ والفقهيّ. وبعد هذا الضبط المفهوميّ والمنهجيّ، ينتقل البحث إلى بيان  اللفظ المحفوظ، وتمييزِه من المصحَّ

 ذه المسالك في المباحث الآتية.ه

 مقابلة اللفظ الفقهي بأصول الحديث: المبحث الول 

أوّلُ هذه المسالك في كشف التصحيف في متون أحاديث الأحكام عند الفقهاء: ردُّ اللفظ الذي أورده الفقيه إلى أصول 

ها في الكتاب الفقهيّ. فلا يسوغ الحديث ومصادره المسنَدة؛ للوقوف على اللفظ المحفوظ، ومقابلتِه بالصورة الت
ُ
ي جرى تداول

قُ من   عن أصولها الحديثية، بل يلزمه التحقُّ
ً
دة للباحث أو المستدلّ أن يركن إلى الأحاديث المبثوثة في بطون كتب الفقه مجرَّ

نّة الأصلية  ما أورده الفقيه بما ثبت في مدوّنات السُّ
ُ
 .(19)مخارجها، والنظرُ في ألفاظها، ومقابلة

 ما إذا كان للفظ الفقيه أصلٌ روائيّ، وتمييزُ الرواية المحفوظة من اللفظ و 
ُ
، منها: معرفة  في أمور 

ُ
فيد هذه المقابلة

ُ
ت

ية، أم 
ّ
سَخ كتاب الفقه الخط

ُ
 عن موضع دخول الخطأ؛ أهو من أصل الرواية، أم من نقل الفقيه، أم من ن

ُ
ف، والكشف المصحَّ

 من ذلك أ
ُ
م: هل اللفظ الذي أورده الفقيه صالحٌ للاستدلال به على الوجه الذي سيق له، أم من بعض طبعاته؟ والغاية

َ
ن يُعل

 أنّ اللفظ المحفوظ في مصادر الحديث لا ينهض بذلك.

ان الفاس يُّ يقرّر منهجه في الرجوع إلى الأصول لمقابلة 
ّ
دوه؛ فهذا الإمامُ ابنُ القط

ّ
 الفنّ هذا المسلك وأك

ُ
وقد قرّر أئمة

 إلا وقد وقفتُ " تاب الأحكام( لأبي محمد عبد الحقّ الإشبيليّ، فيقول: أحاديث )ك
ٌ
فليس في كتاب أبي محمد عبد الحقّ حديث
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ا لم أقف عليها في   جدًّ
ً
 يسيرة

َ
ه ما سمع بها، إلا أحاديث

ّ
، بل لعل

ُّ
عليه في الموضع الذي نقله منه، بل وفي مواضعَ لم يَرَها هو قط

 .(20)"مواضعها

 : دًا من إسناده ومصدره يقول الصنعانيُّ ب على إيراد الحديث في كتب الفروع مجرَّ
ّ
فإنّ مَن روى " وفي بيان ما قد يترت

، بل يجزم أنه عن رسول الله  ا في كتب الفروع غيرَ مُسنِد  له، ولا عزاه إلى كتاب 
ً
، لو سُئل عنه لما عرف مَن صلى الله عليه وسلممن الفقهاء حديث

 .(21)"إلى أين يأوي، وهذا واقعٌ في كلّ الطوائف رواه، ولا مَن أخرجه، ولا

دًا أنّ مكانة الفقيه 
ّ
 ردِّ الأحاديث المنقولة في كتب الفقه إلى أصولها، مؤكِ

َ
وفي هذا المعنى يؤصّل الإمامُ اللكنويُّ ضرورة

 للأ "لا تكفي وحدها لاعتماد ما يورده من الأخبار، فيقول: 
َ
وا على أنه لا عبرة حاديث المنقولة في الكتب المبسوطة ...ومن ههنا نصُّ

 يُعتمد عليه في نقل الأحكام وحكمِ 
ً

فها فقيهًا جليلا م اعتمادُ أرباب الحديث عليها، وإن كان مصنِّ
َ
ما لم يظهر سندُها، أو يُعل

ة الشا
ّ
ة الحنفية، والرافعيِّ شارحِ )الوجيز( من أجِل

ّ
مع كونهما ممن -فعية الحلال والحرام. ألا ترى إلى صاحب )الهداية( من أجِل

قد ذكرا في تصانيفهما ما لا يوجد له أثرٌ عند خبير  بالحديث يُستفسَر، كما  -يُشار إليه بالأنامل، ويَعتمد عليه الأماجدُ والأماثل

 لا يخفى على من طالع )تخريج أحاديث الهداية( للزيلعيّ، و)تخريج أحاديث الرافعيّ( لابن حجر العسقلانيّ، وإذا كان حالُ 

ك بغيرهم من الفقهاء الذين يتساهلون في إيراد الأخبار، ولا يتعمّقون في سند الآثار؟
ُ
ة هذا، فما بال

ّ
 .(22)"هؤلاء الأجِل

 مصنّفه، -رحمهما الله-ووجهُ الدلالة من كلام الصنعانيِّ واللكنويِّ 
ُ
، مهما علت منزلة : أنّ ورود الحديث في كتاب  فقهي ّ

ق من مخرجه وضبطِ لفظه؛ فإذا كان احتمالُ الوهم قائمًا في أصل العزو أو في وجود الحديث في مصادر  لا يكفي وحده للتحقُّ

دًا عن إسناده أو  ه في بعض ألفاظه أو ضبطه غيرُ بعيد، ولا سيّما إذا جرى تداولُ اللفظ في كتب الفقه مجرَّ
ُ
الرواية، فاحتمال

 مصدره الأصليّ.

د هذا الأصلَ ما قرّره الجورقا
ّ
نيُّ في جواب من احتجّ على ثبوت حديث  بإطباق الفقهاء على إيراده والاعتماد عليه، ويؤك

د فيه السلف، فإن أظهروا "فقال: 
ّ
 قل

ُ
ف

َ
ل
َ
 أوردوه في كتبهم واعتمدوا عليه، فقل: هذا طريقُه، والخ

ً
فإن قيل: إنّ الفقهاء قاطبة

  غير هذا ممّا ثبت عند أهل النقل رجعنا إلى قولهم، وهذا ممّا
َ
. فاعتمادُ الفقهاء على الحديث وتتابُعُهم على (23)"لا يمكنهم البتّة

رين فيه إلى نقل السابقين، لا إلى أصول  حديثية  مسنَدة. وإذا 
ّ
نقله لا يقوم مقام ثبوته من طريق الرواية، ما دام مرجعُ المتأخ

 
ُ
ولى؛ فلا تكفي شهرة

َ
لفظ  في كتب الفقه للحكم بأنه اللفظ المحفوظ،  كان ذلك معتبرًا في أصل الحديث، فهو في ضبط لفظه أ

 حتى يُردَّ إلى مصادر الرواية ويُقابَل بما ثبت فيها.

 سابقًا على الحكم بالتصحيف؛ إذ لا يستقيم الحكمُ 
ً

ومن هنا كان مسلكُ مقابلة اللفظ الفقهيّ بأصول الحديث أصلا

 حتى يُردَّ إلى مصادره، ويُقابَل
ٌ
ف ، أم  على اللفظ بأنه مصحَّ  رواية 

ُ
ر في موضع الاختلاف: أهو اختلاف

َ
بألفاظ الروايات، ويُنظ

 هذا المسلك في شواهد المباحث الآتية.
ُ
؟ وستظهر ثمرة

ٌ
 بالمعنى، أم اختصارٌ، أم تصحيف

ٌ
 رواية

 جمع طرق الحديث وألفاظه: المبحث الثاني

لا يستقرّ الحكمُ بالتصحيف غالبًا من طريق  واحد؛ إذ قد يكون اللفظ المخالف ثابتًا من وجه  آخر، نظرًا إلى أنّ 

 : وأولو "الحديث الواحد قد تتعدّد ألفاظه بتعدّد طرقه، تبعًا لتأدية الرواة له بالوجوه السائغة. وفي هذا يقول الإمامُ الخطابيُّ

ا، ويؤدّونها على اختلاف جهاتها، فتجتمع لذلك في الحفظ والإتقان من فقهاء ال
ً
ها سمعًا، ويستوفونها حفظ

َّ
صحابة يُوعونها كل

 ألفاظ  مختلفة  مُوجَبُها 
ُ
ه عدّة

ُ
 ألفاظ  تحتها معنًى واحد... فيجتمع في الحديث الواحد إذا انشعبت طرق

ُ
القضية الواحدة عدّة

 .(24)"ش يءٌ واحد

ر الإمامُ ابنُ الصلاح من التسرّع في ردّ الألفاظ المخالفة بمجرّد بادئ ولأجل هذا التنوّع اللفظيّ السا
ّ
ئغ بضوابطه حذ

 :
ً

 "الرأي، قائلا
ً
فِيَ واستُغرب، لا  -وربما غيّروه-وكثيرًا ما نرى ما يتوهّمه كثيرٌ من أهل العلم خطأ

َ
صوابًا ذا وجه  صحيح  وإن خ
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 من جهة العربية؛ وذلك لك
ً
ا (25)"ثرة لغات العرب وتشعّبهاسيّما فيما يعدّونه خطأ

ً
. ومن هنا كان جمعُ الطرق والألفاظ مسلك

ف 
َ
 المختل

ُ
لازمًا للتمييز بين ما كان من قبيل التنوّع السائغ وما كان ناشئًا عن وهم  أو تصحيف  عارض، لا سيّما إذا كانت اللفظة

 فيها موضعَ الشاهد في الاستدلال.

 "هذا الأصل؛ كقول الإمام عبد الله بن المبارك:  وقد تضافرت نصوصُ الأئمة على تقرير
ُ
إذا أردتَ أن يصحَّ لك الحديث

ه لم يتبيّن خطؤه"، وقولِ الإمام عليِّ بن المديني: (26)"فاضرِبْ بعضَه ببعض
ُ
جمَع طرق

ُ
، وقولِ الإمام أحمد بن "البابُ إذا لم ت

ه لم تفهمه"حنبل: 
ُ
جمَع طرق

ُ
 إذا لم ت

ُ
،  . وفي تطبيق  (27)"الحديث  عرض له في لفظة 

ً
نقدي ّ نفيس  ذكر أبو موس ى المدينيُّ إشكالا

نّة إسماعيلُ بنُ محمد التيميُّ بقوله:  ه الحافظ قِوامُ السُّ
ُ
، فزال الإشكالُ وتبيّن المعنى المحفوظ (28)"اجمع طرقه"فأرشده أستاذ

واحد  قد يحجب عن الباحث إدراكَ موضع بوقوفه على طريق  آخرَ للحديث؛ فعُلم من ذلك أنّ الاقتصار على طريق  

 التصحيف وكشفَه.

 من غيره 
ُ
ثين في نقد الروايات والكشف عن عللها؛ إذ يُعرَف المحفوظ  في أصل عمل المحدِّ

ٌ
 داخلة

ُ
وهذه القاعدة

 من صور الوهم وا
ً
 إذا وقع في أصل الرواية صورة

ُ
ا كان التصحيف

ّ
لخطأ، فإنّ نصوص بالمقارنة بين الطرق والرواة والألفاظ. ولم

ف؛ لأنّ وجه المخالفة بين الروايات لا يتبيّن  الأئمة في التأكيد على جمع الطرق لكشف العلل يُنتفع بها في كشف اللفظ المصحَّ

 غالبًا إلا بالجمع والمقابلة.

 التتبّع بالسلامة من التصحيف حين قال: 
َ
طلب الحديث فواجبٌ على من دأب في "وقد ربط الإمامُ الخطابيُّ ممارسة

 بإصلاح ألفاظه وإحكام متونه
ً

هِجَ بتتبّع طرقه أن يُعنى أولا
َ
 والمنكر (29)"ول

ّ
 ابنُ حجر أنّ المدار في معرفة الشاذ

ُ
. كما بيّن الحافظ

 في أصل الرواية، (30)على جمع طرق الحديث، واعتبارِ بعضها ببعض، ومعرفةِ من يوافق ممّن يخالف
ُ
. وإذا وقع التصحيف

 المحفوظة، اقترب في ميزان النقد من باب الشذوذ أو النكارة بحسب حال الراوي والمخالفة؛ وخالف اللف
َ
ف الرواية  المصحَّ

ُ
ظ

 إيّاه سبي
ً

 ولا سبيل إلى تحرير هذه المخالفة غالبًا إلا بجمع الطرق والمقابلةِ بينها، وهو عينُ ما قرّره الخطيبُ البغداديُّ جاعلا
ً

لا

ا لكشف العلل بقول يًّ
ّ
ر في اختلاف رواته، ويُعتبَر بمكانهم من "ه: كل

َ
ة الحديث أن يُجمَع بين طرقه، ويُنظ

ّ
السبيلُ إلى معرفة عل

 .(31)"الحفظ، ومنزلتِهم في الإتقان والضبط

وقد فرّق النقّادُ بين الرواية المحفوظة التي يتّفق عليها الحفّاظ، والروايةِ التي يتفرّد بها راو  فيخالفهم فيقع في 

 التص
ُ
بدلت فيها كلمة

ُ
ل للتصحيف في المتون بروايات  أ

ّ
 الوهم. وقد أبدع الإمامُ مسلمٌ في توضيح ذلك، فمث

َ
حيف نتيجة

م حينئذ  
َ
ر(، و)غرضًا( بـ)عرضًا(، ثم بيّن أنّ الراوي إذا صحّف اللفظ وجعله بخلاف ما رواه الجماعة: )فيُعل )النجش( بـ)التحيُّ

 من الحفّاظ دون الواحد المنفرد(أنّ الصحيح من الروايتين ما حدّ 
ُ
، ونصّ في موضع  آخرَ على قاعدة  في هذا (32 )ث به الجماعة

 .(33)"فبجمع هذه الروايات ومقابلةِ بعضها ببعض  يتميّز صحيحُها من سقيمها" الباب بقوله: 

 من طريق  
ً
 مرويّة

ً
رة في الاستدلال، فإنّ ذلك يكون بالنظر في كونها محفوظة

ّ
وإذا كان النظرُ هنا متّجهًا إلى اللفظة المؤث

 للقاعدة التي ذكرها الإمامُ الدارقطنيُّ في الترجيح بالحكم 
ً

 لما عليه الأوثقُ والأكثر؛ إعمالا
ً
لأكثرهم )معتبر، وهل جاءت مخالِفة

ا وثبتًا ع
ً
 على التصحيف؟ يجيب الإمامُ (34) لى من دونه(حفظ

ً
، وهل يكون تفرّدُ الراوي بلفظة  مخالفة  لما عليه الحفّاظ قرينة

ى منهجه الدقيق في سبر الأحاديث حين ارتحل ليسمع 
ّ
يحيى بن معين عن ذلك بتطبيقه العمليّ لتمييز موضع الخطأ؛ فقد تجل

نًا مسلكه النقديّ: كتب حمّاد بن سلمة من ثمانية عشرَ نفسًا، ف إنّ " لمّا سُئل عن غرضه من هذا التتبّع الشديد أجاب مبيِّ

ميّز خطأه من خطأ غيره؛ فإذا رأيتُ أصحابه قد اجتمعوا على ش يء  علمتُ أنّ الخطأ 
ُ
حمّاد بن سلمة كان يُخطئ، فأردتُ أن أ

ميّز بين ما أخطأ من حمّاد  نفسِه، وإذا اجتمعوا على ش يء  عنه وقال واحدٌ منهم بخلافهم 
ُ
علمتُ أنّ الخطأ منه لا من حمّاد؛ فأ
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خطئ عليه
ُ
 في مسألة، بينما (35)"هو بنفسه وبين ما أ

ً
. ويتّضح أثرُ ذلك في الصور التي يتفرّد فيها راو  بلفظ  يجعل الحديث دليلا

 تدلّ سائر الطرق على لفظ  آخر.

 جمع الطرق والألفاظ ما وقع
ُ
يم، عن سِماك، بلفظ:  ومن أوضح ما تظهر فيه ثمرة

َ
م بن سُل

َّ
في حديث أبي الأحوص سلا

رُوا(
َ
سْك

َ
 ت

َ
رُوفِ وَلا

ُّ
رَبُوا فِي الظ

ْ
؛ فقد حكم النسائيُّ على هذه الرواية بأنها منكرة، وبيّن أنّ أبا الأحوص غلط فيها، وأنه لم (36))اش

ه: 
َ
. (37) إنّ أبا الأحوص كان يُخطئ في هذا الحديثيتابعه عليها أحدٌ من أصحاب سِماك بن حرب، ونقل عن الإمام أحمد قول

وقد وقع الوهمُ في الإسناد والمتن جميعًا؛ إذ جعله أبو الأحوص عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي بُردة، 

 عن سِماك: عن القاسم، عن ابن بُريدة، عن أبيه رض ي الله عنه
ُ
 .(38) والمحفوظ

وأفحشُ من ذلك وأشنعُ: "الخطأ، فبيّن أنّ أبا الأحوص قلب الإسناد، ثم قال في المتن:  وقد فصّل أبو زُرعة الرازيُّ وجهَ 

رُوا
َ
سْك

َ
 ت

َ
رُوفِ وَلا

ُّ
رَبُوا فِي الظ

ْ
. واستدلّ على ذلك بجمع طرق الحديث؛ فقد رواه عن ابن بُريدة عن أبيه "تصحيفُه لمتنه: اش

 من الرواة، منهم: أبو سِنان  ضِرارُ بن مُرّة،
ٌ
د،  جماعة

َ
 بن مَرْث

ُ
قمة

ْ
 بن سُبَيع، وعَل

ُ
ومُحاربُ بن دِثار، وسِماكُ بن حرب، والمغيرة

هَيل، بألفاظ  تدور على قوله 
ُ
 بن ك

ُ
مة

َ
راسانيّ، وسَل

ُ
بيرُ بن عَدِيّ، وعطاءٌ الخ رَبُوا مُسْكِرًا" صلى الله عليه وسلم: والزُّ

ْ
ش
َ
 ت
َ
لَّ " َ، أو: (39)"وَلا

ُ
نِبُوا ك

َ
اجْت

رُوا(، ولم يقل أحدٌ (40)"مُسْكِر  
َ
سْك

َ
 ت

َ
، الإسنادُ والكلام(، (41) منهم: )وَلا

ٌ
. ولهذا صرّح الإمامُ أحمد بأنّ حديث أبي الأحوص: )خطأ

 : : )وهِمَ فيه أبو الأحوص في إسناده ومتنه(، وقال البيهقيُّ أجمعوا على أنّ أبا الأحوص وهِمَ في إسناده "وقال الدارقطنيُّ

 .(42)"ومتنه

 أبي 
َ
رُوا(؛ فقد ولا يقوّي رواية

َ
سْك

َ
 ت

َ
رَبُوا وَلا

ْ
 رض ي الله عنها بلفظ: )اش

َ
 عن عائشة

َ
الأحوص ما رُوي من طريق قِرْصافة

 رض ي الله عنها
َ
، ولمخالفة هذه الرواية المشهورَ عن عائشة

َ
. وبذلك (43) حكم النسائيُّ عليه بأنه غير ثابت؛ لجهالة قِرْصافة

نّ أنه يصلح شاهدًا اجتمع في كشف الخطأ: جمعُ طرق حديث بُريدة، 
َ
 حال الطريق الذي قد يُظ

ُ
والنظرُ في اتفاق رواته، ومعرفة

 له.

ويكشف هذا المثالُ أنّ تفرّد الراوي بلفظ  مخالف  لا يُحكم عليه بالنظر إلى لفظه منفردًا، وإنما يُردّ إلى مجموع طرق 

سكِر ظهر أنّ 
ُ
فاق الطرق المحفوظة على النهي عن شرب الم

ّ
ف، وأنّ المحفوظ يجعل  الحديث؛ فبات رُوا( مصحَّ

َ
سْك

َ
 ت

َ
لفظ )وَلا

 تحرير هذا اللفظ من جهة وروده في 
ُ
ر. وقد ازدادت أهمية

ْ
ك سكِر، لا بمجرّد بلوغ الشارب حدَّ السُّ

ُ
قًا بالمشروب الم

ّ
النهي متعل

خي(، وناقش دلالته في بعض كتب الفقه والاستدلالِ به في مسائل الأشربة؛ فقد أورده القدوريُّ في )شرح مختصر الكر 

ا للاحتجاج بهذا اللفظ المعيّن على تعليق النهي ببلوغ حدّ (44))التجريد(
ً
. فكان جمعُ الطرق هنا كاشفًا عن التصحيف، مُسقط

سكِر نفسِه.
ُ
ر دون شرب الم

ْ
ك  السُّ

رجة الأولى إلى كشف ومن تمام التحقيق في ختام هذا المسلك التنبيهُ إلى أنّ جمع طرق الحديث وألفاظه يتوجّه بالد

التصحيف الذي كان منشؤه في الرواية الحديثية نفسها، ثم انتقل إلى المدونة الفقهية. أمّا إذا كان عارضًا في البيئة الفقهية، 

 ألفاظ الروايات 
َ
نّة، فإنّ جمع الطرق ومقابلة ناشئًا عن خطأ الفقيه أو زلل الناسخ، مع سلامة أصل الرواية في دواوين السُّ

فظ المحفوظ.يظ
َّ
ن من أهمّ وسائل كشف هذا العارض وبيانِ مخالفته لِل

ّ
 لا

 الرجوع إلى كلام الئمة في ضبط اللفاظ: المبحث الثالث

من مسالك كشف التصحيف في متون أحاديث الأحكام عند الفقهاء: الرجوعُ إلى كلام أئمة الحديث والغريب 

فًا، أو على أنّ الصواب فيه لفظ كذا، يُعدّ من أقوى وجوه الترجيح، لا والتخريج؛ إذ إنّ نصَّ الإمام على كون اللفظ  مصحَّ

 معتبر. وقد قرّر القاض ي عياضٌ أنّ من جملة المسالك في كشف الوهم 
ٌ
سيّما إذا صرّح بوجه التصحيف ولم يُعرَف له مخالف

 .(45)"لى المخطئ والمصحّف فيهنصَّ من سبقنا من جهابذة العلماء وقدوةِ الأئمة ع" والوقوف على وجه الصواب: 
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ولذلك كان كلامُ أئمة الحديث والغريب والتخريج من أقوى ما يُعتمد عليه في ضبط الألفاظ وتصحيحها، مع مراعاة 

ة ووجودِ 
ّ
 ابنُ حجر هذا المسلك بحسب أحوال ورود العل

ُ
مراتب كلامهم ومواضعِ الاتفاق والاختلاف بينهم؛ فقد فصّل الحافظ

ا قد ح" المعارضة، فقال: 
ً
بعه في فمتى وجدنا حديث

ّ
باعه في ذلك، كما نت

ّ
كم إمامٌ من الأئمة المرجوع إليهم بتعليله؛ فالأولى ات

ة، فأمّا إن وُجد غيرُه 
ّ
ل، وحيث يصرّح بإثبات العل

ّ
 منهم لذلك المعلِ

ٌ
تصحيح الحديث إذا صحّحه... وهذا حيث لا يوجد مخالف

هُ النظر إلى الترجيح بين كلاميهما،   ولم يتبيّن منه ترجيحٌ صحّحه فينبغي حينئذ  توجُّ
ً
ة إشارة

ّ
ل إلى العل

ّ
وكذلك إذا أشار المعلِ

 .(46)"لإحدى الروايتين، فإنّ ذلك يحتاج إلى الترجيح

ومقتض ى كلام الحافظ أنّ حكم الإمام المتقدّم بتعليل اللفظ أو تصحيحه لا يُتعامَل معه على مرتبة  واحدة  في كلّ 

ة ولم
ّ
ه من أقوى ما يُعتمد عليه في هذا الباب؛ وينطبق ذلك  حال. فإن صرّح الإمام بوجه العل

ُ
 معتبر، كان قول

ٌ
يظهر له مخالف

 مصرَّحٌ بها. وأمّا إذا وقع الخلاف في اللفظ بين تعليل  
ٌ
ة
ّ
على التصحيف إذا نصّ الإمام على وقوعه وبيّن وجهه، لأنه حينئذ  عل

لجزم، فإنّ مقتض ى الصنعة الحديثية الانتقالُ إلى النظر والترجيح وتصحيح  من أئمة  آخرين، أو اكتفى الإمام بالإشارة دون ا

 
ُ
 بحثهم، وصحّة

ُ
 فحصهم، وقوّة

ُ
مُ موقع كلام الأئمة المتقدّمين، وشدّة

َ
 لقواعد الفنّ. وبهذا )يتبيّن عِظ

ً
بين الأقوال إعمالا

مهم؛ بما يوجب المصيرَ إلى تقليدهم في ذلك، والتسليمَ لهم فيه(  .(47)نظرهم، وتقدُّ

ثين والاعتماد على مجرّد آراء غيرهم في إثبات التصحيف أو نفيِه في   من ترك كلام جهابذة المحدِّ
ُ
ر الأئمة

ّ
ومن هنا حذ

يبيُّ 
ّ
ألفاظ الحديث؛ لأنّ الحديث إنما يُضبط من جهة أهله العارفين بطرقه وألفاظه ومخارجِ رواياته. وفي هذا المعنى أنكر الطِ

يث ثم يرجّح نقل بعض الأدباء على أئمة الحديث وجهابذته، وينسب الغلط والتصحيف إليهم، على من يعتني بشرح الحد

دًا أنه لا يجوز العدول عن أهل الحديث في النقل إلى غيرهم
ّ
ورِبِشتيُّ بقوله: (48)مؤكِ ده قبله الإمامُ التُّ

ّ
 إنما " . وهو ما أك

ُ
والحديث

 عن بعضهم؛ فذلك الذي لا حرج يؤخذ عن رجاله، وليس لأحد  أن يخالفهم إلا في 
ُ
لفظ  اختُلف فيه فيتحقّق التصحيف

 .(49)"فيه

ولخطورة تفسير الألفاظ النبوية بالظنّ دون مستند  من أهل الاختصاص، جاء تحذيرُ الإمام أحمد بن حنبل من 

م " الكلام في غريب الحديث بغير علم، فقال: 
ّ
ي أكرهُ أن أتكل

ّ
بالظنّ صلى الله عليه وسلم في قول رسول الله سَلوا بعضَ أصحاب الغريب، فإن

خطئ
ُ
. وهذا يدلّ على أنّ الرجوع إلى أهل الغريب والضبط من تمام صيانة ألفاظ الحديث، وأنّ الإقدام على قراءة (50)"فأ

 إلى التصحيف أو سوء التأويل.
ً

 اللفظة الغريبة أو تفسيرها بالظنّ قد يكون مدخلا

ديُّ بسنده عن الإمام أبي زرعة الرازيّ في قصة الإمام إسحاق بن ومن شواهد هذا المسلك ما أورده الخطيبُ البغدا

ف ومنعِ بناء الاستدلال عليه؛ فقد ناظر بعضُهم  راهويه، وهي تكشف أثر الرجوع إلى أهل الحديث في تمييز اللفظ المصحَّ

ى كتبه، فقرأ حديث النهي عن إسحاقَ بن راهويه في القُرعة، فاحتجّ عليه إسحاقُ بالأخبار الصحاح، ثم رجع ذلك الرجلُ إل

ق رأسُ  (51)القَزع
َ
على أنه )النهي عن القَرع(، وظنّه صالحًا لمعارضة أحاديث القُرعة، فقال له إسحاق: )إنما هذا القَزع: أن يُحل

ف؛ إذ . فتنبيهُ إسحاقَ هنا يكشف وجه التصحيف، ويمنع بناء الاستدلال الفقهيّ على اللفظ المصحَّ (52)الصبيّ ويُترَك بعضٌ(

 شتّان بين )القَزع( بالقاف والزاي المعجمة، وهو المنهيُّ عنه في هيئة الرأس، وبين )القَرع( بالقاف والراء المهملة.

رّاحُ الحديث، في حديث ابن عمر رض ي الله عنهما: أنّ 
ُ
ومن شواهده أيضًا ما ضبطه القاض ي عياضٌ، وتابعه عليه ش

 ذكر للنبيّ 
ً

 "بيوع، فقال: أنه يُخدَع في الصلى الله عليه وسلم رجلا
َ
بَة

َ
 خِلا

َ
لْ: لا

ُ
ق
َ
 ف

َ
ا بَايَعْت

َ
ا (53)"إِذ

ً
 ألفاظ

ُ
. ويتضمّن الحديث

َ
، أي: لا خديعة

 ينبغي التمييزُ بينها؛ فأصلُ اللفظ النبويّ: 
ً
 "متقاربة

َ
بَة

َ
 خِلا

َ
( " لا

َ
 خِيَابَة

َ
باللام والباء الموحّدة، وأمّا الرجل فكان إذا بايع يقول: )لا

ثغة  منعته من أداء اللفظ على وجهه. وقد ورد في بعض الروايات خارج صحيح مسلم أنه  بالياء بدل اللام؛ لما
ُ
كان في لسانه من ل

ثغة
ُّ
 أخرى لتغييره اللامَ بسبب الل

ٌ
( بالذال المعجمة، وهي صورة

َ
ابَة

َ
 .(54) كان يقول: )لا خِذ
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( بالنون، فقد نصّ القاض ي عياضٌ على 
َ
ة
َ
 خِيان

َ
 في الرواية، ووافقه النوويُّ وغيره وأمّا ما رُوي بلفظ: )لا

ٌ
أنه تصحيف

 بالنون، 
َ
ة
َ
رّاح، وإن كان اللفظ مستقيمًا من جهة المعنى قريبًا من معنى الخديعة. قال عياضٌ: ))وعبّر بعضهم: لا خِيان من الشُّ

 في الرواية((55) وهو تصحيف(
ٌ
. وبيّن النوويُّ أنّ (56)، وقال في موضع  آخر: )وهو وإن كان صحيحًا في المعنى فهو تصحيف

فة  .(57) المحفوظ في حكاية قول الرجل: )لا خِيابة( بالياء والباء، وأنّ رواية )لا خِيانة( مصحَّ

 النبيّ 
ُ
صلى الله عليه وسلم ويكشف هذا المثالُ عن ضرورة الرجوع إلى كلام أئمة الحديث والضبط والغريب؛ إذ لولا بيانُهم لاشتبه لفظ

 
َ

 )لا
ُ
بلت رواية

ُ
 على أنّ صحة المعنى في نفسه بلفظ الرجل، وربما ق

ٌ
( لاستقامة معناها وقربِها من معنى الحديث. وفيه دلالة

َ
ة
َ
خِيان

لا تكفي لإثبات صحة اللفظ في الرواية، وأنّ كلام الأئمة يُعين على تمييز اللفظ النبويّ المحفوظ من اللفظ المحكيّ الناش ئ عن 

ثغة صاحب القصة، ومن اللفظ الذي دخله التصحيف.
ُ
 ل

ية  انتقل بها ظاهرُ الحديث من باب  إلى آخر؛ ومن ذلك ما نصّ و 
ّ
قد يكشف كلامُ الأئمة كذلك عن تصحيفات  خط

عليه الإمامُ مسلمٌ في تصحيف لفظ  وارد  في حديث أبي سعيد الخدريّ رض ي الله عنه في زكاة الفطر؛ إذ كان اللفظ المحفوظ في 

ا" معنى أداء الطعام في صدقة الفطر: 
َّ
ن
ُ
ى عَهْدِ رَسُولِ اِلله  ك

َ
يهِ عَل دِّ

َ
ؤ
ُ
هُ((58)"صلى الله عليه وسلمن

ُ
ث وَرِّ

ُ
ا ن نَّ

ُ
ف إلى: )ك ، وجُعل تفسيرُه: (59) ، فصُحِّ

ف من باب زكاة الفطر إلى باب ميراث الجدّ  ، فانتقل ظاهرُ اللفظ المصحَّ  .(60)يعني الجدَّ

رُ جُبَار  ومنه أيضًا ما ذكره الإمامُ أحمد في تصحيف )
ْ
ارُ جُبَارٌ( (61)(البِئ ، إذ بيّن وجه الخطأ، وردّه إلى طبيعة (62)إلى )النَّ

يرَ، ويكتبون   والإملاء عند أهل صَنعاء، فقال في رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ عنه: )أهلُ اليمن يكتبون النارَ النِّ
ّ
الخط

ن عبدُ الرزّاق: النارُ جُبارٌ( -يعني مثلَ ذلك-البِيرَ  قِّ
ُ
 .(64)بتصحيفه أيضًا ابنُ المنذر والبيهقيُّ  . وحكم(63)وإنما ل

وهذان المثالان يبيّنان أنّ كلام الأئمة قد يتجاوز تعيينَ اللفظ الصواب إلى كشف سبب التصحيف ووجهِ دخوله في 

 الحديث.

فين والمخرِّجين إذا جمعوا بين نقل اللفظ من كتب الفقه، وبيانِ موضع الوهم، وردِّ   كلام المصنِّ
ُ
ه إلى وتزداد قيمة

مصادر الحديث الأصلية، كما يظهر في صنيع الزيلعيّ في )نصب الراية(، وابنِ حجر في )الدراية( و)التلخيص الحبير(، وغيرهما؛ 

عين 
ُ
 مهمّة، تكشف مواضع الوهم في الألفاظ المتداولة في كتب الفقه، وت

ً
عدّ في هذا الباب مصادرَ نقدية

ُ
فهذه المصنّفات ت

بين اللفظ المحفوظ واللفظ الذي دخله التصحيف. وهذا مسلكٌ مطروقٌ بين العلماء؛ كما حرّره أبو الباحث على التمييز 

 ... الفضل ابنُ ناصر السلاميُّ بقوله: )وقد سبق العلماءُ إلى أخذ بعضهم على بعض  فيما وقع منهم في كتبهم من سهو  وتصحيف 

 منهم للعلم وحفظِه... فبقولهم نهتدي، ولهديهم نقتفي،  وإنما أخذ العلماءُ بعضهم على بعض  فيما يقع سهوًا أو
ً
، نصيحة

ً
خطأ

 .(65)وبعملهم نقتدي(

وبذلك يظهر أنّ الرجوع إلى كلام أئمة الحديث والغريب والتخريج أصلٌ معتبرٌ في هذا الباب؛ لأنّ هؤلاء الأئمة يجمعون 

ف بين معرفة طرق الرواية، وضبطِ الألفاظ، وتمييزِ وجوه الوهم، وبي انِ مواضع التصحيف، لا سيّما حين يكون اللفظ المصحَّ

، أو استُعمل في تقرير حُكم  أو توجيه استدلال.  قد دخل في سياق  فقهي ّ

 تتبّع تداول اللفظ في المدونة الفقهية: المبحث الرابع

عُ تداول اللفظ في كتب  الفقه وشروحها، من مسالك كشف التصحيف في متون أحاديث الأحكام عند الفقهاء: تتبُّ

ه في طبقات 
ُ
وكتبِ الخلاف والفتاوى، ومصنّفاتِ التخريج الفقهيّ؛ ليُعرَف هل ورد منفردًا في موضع  واحد، أم جرى تداول

ه اللاحق تابعًا لمصدر  فقهي ّ سابق، أم مستندًا إلى أصل  حديثي ّ مستقلّ. وقد نبّه 
ُ
المذهب الواحد أو بين المذاهب، وهل كان نقل

د بعضهم بعضًا في النقل دون رجوع  إلى الأصول؛ قال الإمامُ ابنُ الجوزي في مقدمة  علماءُ 
ّ
الحديث إلى أنّ كثيرًا من الفقهاء يقل

 لا تصحّ، 
َ
، يعوّل أكثرُهم على أحاديث

ً
كتابه )التحقيق(: )فلمّا نظرتُ في التعاليق رأيتُ بضاعة أكثر الفقهاء في الحديث مزجاة
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: حكام عند الفقهاءمسالك كشف التصحيف في متون أحاديث ال 

 تحليلية ونماذج تطبيقية ةتأصيليدارسة 

  0202، سبتمبر 3العدد، 14المجلدجامعة ذمار، مجلة الآداب، 

  0202، ديسمبر 4، العدد13المجلد، جامعة ذمار، 

نا ما روى أبو بكر ويُعرِض عن الصحاح، و 
ُ
د بعضهم بعضًا فيما ينقل...، ورأيتُ جمهور مشايخنا يقولون في تصانيفهم: دليل

ّ
يقل

ة بإسناده، وجمهورُ تلك الأحاديث في الصحاح وفي المسند وفي السنن(
ّ
نا ما روى ابنُ بط

ُ
ل بإسناده...، ودليل

ّ
 .(66) الخلا

تب الفقه؛ فإنّ الشهرة الفقهية لا تنوب عن الرواية المحفوظة، ولا وليس مقصودُ هذا المسلك تصحيحَ اللفظ لشهرته في ك

اه المصنّفون بعضهم 
ّ
غني عن مقابلة اللفظ بأصول الحديث وجمعِ طرقه؛ إذ قد ترجع مظاهرُ الشهرة المتعدّدة إلى مصدر  واحد  تلق

ُ
ت

نًا أنّ الحد ميُّ اليمانيُّ إلى هذا المعنى، مبيِّ
ّ
 أنّ مرجع تلك الشهرة عن بعض. وقد نبّه المعلِ

ُ
يث قد يشتهر عند الفقهاء، ثم يكشف البحث

. وإذا كان ذلك واقعًا في تداول الحديث نفسه، جرى كذلك في تداول بعض ألفاظه؛ فقد تتعدّد (67)إلى مصدر  واحد  غير صحيح

ه، بل يكون مرجعها جميعًا إلى موضع  فقهي ّ واح
ُ
فظ ولا تتعدّد أصول

َّ
 د.الكتبُ الناقلة لِل

 على مسار اللفظ في الاستعمال الفقهيّ: متى دخل، ومن أين انتقل، وهل استقرّ في كتب 
ُ
ف وإنما المقصودُ التعرُّ

لٌ للمسالك  فظ مكمِّ
َّ
ع التداول الفقهيّ لِل رّاح المذهب بالتصحيح. وبهذا يتبيّن أنّ تتبُّ

ُ
المذهب، وهل تعقّبه المخرِّجون أو ش

 يكشف موقع اللفظ في بناء الاستدلال، ويدلّ أحيانًا على موضع دخول الوهم أو موضعِ تصحيحه. الحديثية لا بديلٌ عنها؛ لأنه

ا انتقل من مختصر  إلى شرح، ومن شرح  إلى حاشية، ومن كتاب مذهب  إلى  ا فقهيًّ
ً
فإنّ اللفظ الحديثيّ إذا دخل سياق

ه قد يك
ُ
ون ناشئًا عن تصحيف  في النقل، أو وهم  في العزو، أو قراءة  كتاب خلاف  أو فتوى، حتى يألفه الاستعمالُ الفقهيّ، وأصل

بًا:  قون من الفقهاء إلى هذه الظاهرة في تداول العبارات الفقهية عمومًا؛ فقال ابنُ نجيم متعجِّ غير محفوظة. وقد نبّه المحقِّ

بٌ لكونهم تداولوا هذه العبارات متونًا وشروحًا وفتاوى ولم يتنبّهوا لم ر الأحكام... وقد )وأنا متعجِّ ا اشتملت عليه من الخطأ بتغيُّ

 في كتابه، فيأتي من بعده من المشايخ فينقلون تلك العبارة من غير تغيير  ولا تنبيه، فيكثر 
ً
يقع كثيرًا أنّ مؤلفًا يذكر شيئًا خطأ

ها لواحد  مخطئ(
ُ
 .(68)الناقلون لها وأصل

دَ مأخذها، فقد يكون الناقلون جميعًا تابعين لمصدر  واحد  وقع ويدلّ كلامُه على أنّ كثرة تداول العبارة لا  تستلزم تعدُّ

فيه الخطأ. وإذا كان هذا واقعًا في تداول العبارات الفقهية عمومًا، فقد يقع كذلك في الألفاظ الحديثية التي تتناقلها كتب 

بل لتلقّيهم إيّاه عن مصدر  فقهي ّ سابق، حتى يغدوَ  الفقه؛ فيتتابع المصنّفون على لفظ  بعينه، لا لثبوته في مصادر الرواية،

ا في تقرير المسألة.
ً
 مألوف

 يقتصر الباحث على مقابلة اللفظ بمصدر  حديثي ّ واحد، بل ينظر أيضًا 
ّ

ومن هنا كان من تمام النظر في هذا الباب ألا

ا عابرًا لم يتجاوز موضعَه الأو 
ً
حًا من في حضوره داخل المدونة الفقهية: أكان لفظ  في كتب المذهب، أم مصحَّ

ً
ل، أم متداولا

ع على أنّ التصحيف لم ينتقل في المدونة، وإنما بقي في نسخة  أو موضع  واحد، وربما دلّ على أنه  داخلها؟ فربما دلّ هذا التتبُّ

 داخل كتب المذهب.
ٌ
 جرى في بعض الشروح، وربما كشف أنّ التصحيح نفسه محفوظ

ين ومن أبين ما يكشفه هذا ؛ فقد ورد في بعض (69) المسلك ما وقع في حديث جابر  رض ي الله عنه في قصة رجم اليهوديَّ

 ِ
َّ

دَعَا رَسُولُ اللَّ
َ
بِاليَهُودِ(، واستُعمل هذا اللفظ في الاستدلال على قبول شهادة أهل الكتاب صلى الله عليه وسلم النقول الفقهية بلفظ: )ف

قل في مسائل الكوسج عن إسحاق بن
ُ
أنه دعا باليهود حين صلى الله عليه وسلم لما صحّ الخبرُ عن رسول الله "راهويه:  بعضهم على بعض، كما ن

 .(70)"شهدوا على يهودي ّ بالزنا

دَعَا 
َ
وتعقّب الزيلعيُّ هذا اللفظ عند تخريجه للحديث، فذكر أنه وجده في نسخة شيخه علاء الدين بلفظ: )ف

ه في الهامش: )الشهود عليه(، ثم حكم عليه
ّ
دَعَا " بالتصحيف، فقال:  بِاليَهُودِ(، وأنه وُجد بخط

َ
، وإنما هو: ف

ٌ
وهو تصحيف

هُودِ، كشفتُه من نحوِ عشرين نسخة ، وذكر أنّ هذا هو اللفظ الذي رواه إسحاقُ بن راهويه، وأبو يعلى، والبزّارُ في (71)"بِالشُّ

 .(72)مسانيدهم، والدارقطنيُّ في سننه
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 هذا التعقّب من جهتين: أولاهما أنّ التصحيح
ُ
ع النسخ ومقابلةِ اللفظ بمصادر التخريج؛ إذ  وتظهر قيمة بُني على تتبُّ

قابل الزيلعيُّ ما وقع في بعض النقول بما وقف عليه في نحو عشرين نسخة، وبما رواه أصحابُ المسانيد والسنن بلفظ: 

هُودِ(. والثانية أنّ التصحيح ظهر داخل المدونة الفقهية نفسها؛ فقد نقل بدرُ الدين العينيُّ   .(73) كلام الزيلعيّ ووافقه )الشُّ

ت عليه 
ّ
د امتداد هذا التصحيح داخل المدونة الحنفية أنّ بعض شروح )الهداية( نقلت اللفظ موافقًا لما دل

ّ
وممّا يؤك

 بلفظ: 
َ
ِ " مصادرُ التخريج؛ فذكر ابنُ الهمام في )فتح القدير( الحديث

َّ
دَعَا رَسُولُ اللَّ

َ
هُودِ صلى الله عليه وسلم ف ب"بِالشُّ الزيلعيّ  ، ثم نقل تعقُّ

 بلفظ: 
َ
 عليٌّ القاري في )فتح باب العناية( الحديث

ّ
لا
ُ
ِ " المذكور آنفًا. وكذلك أورد الم

َّ
دَعَا رَسُولُ اللَّ

َ
هُودِ صلى الله عليه وسلم ف  .(74)"بِالشُّ

نين بديانتهم، فيقوى به  ين معيَّ رٌ في جهة الاستدلال؛ فإنّ لفظ )اليهود( يجعل المدعوِّ
ّ
والفرقُ بين اللفظين مؤثِ

على قبول شهادة أهل الذمّة بعضهم على بعض، بخلاف لفظ )الشهود(، فإنه يدلّ على استدعاء شهود الواقعة من الاستدلال 

 حيث هم شهود، ولا يدلّ بمجرّده على ديانتهم.

عُ نسخ الكتاب الفقهيّ  هُودِ(، بينما كشف تتبُّ دَعَا بِالشُّ
َ
ت مصادرُ التخريج وطرقُ الحديث على أنّ المحفوظ: )ف

ّ
 وقد دل

ع تداول اللفظ في  وشروحه عن مسار دخول التصحيف والتنبيهِ عليه داخل المدونة. فكان هذا المثالُ شاهدًا على أنّ تتبُّ

المدونة الفقهية يبيّن موضعَ دخول الوهم إلى الاستعمال الفقهيّ، ويميّز بين اللفظ الذي جرى في بعض النقول، واللفظِ الذي 

ر إليه النقلُ   قبل بناء الاستدلال عليه. ينبغي أن يُحرَّ

ع المدونة الفقهية قد يكشف  وإذا كان المثالُ السابق يكشف مسار تصحيح اللفظ في نسخ الكتاب وشروحه، فإنّ تتبُّ

ها إلى متن  معتمد  وشروحِه 
َ
ر، ثم انتقال

ّ
كذلك دخولَ صيغة  حديثية  غير معروفة  في مصادر الرواية إلى كتاب  فقهي ّ مبك

خرى في المذهب، قبل أن يتعقّبها بعضُ علماء المذهب ومخرِّجوه بالتنبيه إلى مخالفتها؛ ومن ذلك ما وقع في الحديث ومصنّفات  أ

 بلفظ: 
ُ
ورد فيه الحديث

ُ
 أ
ُ
بَا" الوارد في إجارة أرض مكة. فأقدمُ موضع  وقف عليه البحث لَ الرِّ

َ
ك
َ
مَا أ

َّ
ن
َ
أ
َ
ك
َ
 ف
َ
ة
َّ
رْضَ مَك

َ
هو  "مَنْ آجَرَ أ

، وتتابع على لفظه عددٌ من فقهاء الحنفية؛ فجاء في (75)الكرخي( للقدوري، ثم أورده المرغينانيُّ في )الهداية( )شرح مختصر

، من غير تنبيه  إلى مخالفته لما عُرف في مصادر الرواية. ويدلّ هذا (77) ، وفي كتب  أخرى للمذهب(76)كتابين من شروح )الهداية(

 عارضًا في نسخة  منفردة  أو كتاب  واحد، وإنما انتقل بين طبقات  متعدّدة  من المدونة الحنفية.الامتدادُ على أنّ اللفظ لم يكن 

ثم ظهر مسارُ التنبيه إلى مخالفة هذا اللفظ داخل المدونة الحنفية نفسها؛ فحكم الزيلعيُّ بغرابة الحديث بهذا 

ارًابلفظ:  اللفظ، وذكر ما رُوي في )الآثار( لمحمد بن الحسن وعند الدارقطنيّ 
َ
لُ ن

ُ
ك
ْ
مَا يَأ

َّ
إِن
َ
يْئًا ف

َ
 ش

َ
ة
َّ
جُورِ بُيُوتِ مَك

ُ
لَ مِنْ أ

َ
ك
َ
 ()مَنْ أ

 ابنُ حجر فقال: (79)، ونبّه بدرُ الدين العينيُّ كذلك إلى غرابته، وقرّر ابنُ أبي العزّ أنه لا يُعرف بهذا اللفظ(78)
ُ
. وأمّا الحافظ

 عن قوله: فكأنما يأكل نارًا(
ٌ
 .(80))كأنه تصحيف

ساعَ نطاق تداوله، ثم مسارَ 
ّ
ع طبقات المدونة الفقهية قد يبيّن قِدَمَ دخول اللفظ، وات ويكشف هذا المثالُ أنّ تتبُّ

ر إلى متن  معتمد  وشروح  ومصنّفات  أخرى، ثم تعقّبه علماءُ المذهب 
ّ
التنبيه إلى مخالفته؛ فقد انتقل اللفظ من كتاب  فقهي ّ مبك

عُرف في مصادر الرواية. ويظهر أثرُ اختلاف اللفظ في انتقال جهة الزجر من الوعيد بالنار إلى ربط ومخرِّجوه، وقابلوه بما 

 الفعل بمأخذ الربا.

ّ عن سواه؛ فهو لا يُغني عن مقابلة   غيرُ مستقل 
ٌ
ع تداول اللفظ في المدونة الفقهية مسلكٌ كاشف وبهذا يتبيّن أنّ تتبُّ

 اللفظ بأصول الحديث، ولا عن جمع طر 
ً
قه، ولا عن الرجوع إلى كلام أئمة الحديث والغريب والتخريج، ولكنه يضيف معرفة

 
ٌ
ف في الاستعمال الفقهيّ: أبقي عارضًا في موضع  واحد، أم انتقل في كتب المذهب، أم بُني عليه مأخذ بمسار اللفظ المصحَّ

ح من داخل المدونة المذهبية نفسها؟ وبهذا يكون هذا المس لك لازمًا في دراسة التصحيف في متون أحاديث فقهيّ، أم صُحِّ

 الأحكام عند الفقهاء؛ لأنه يَصِل تحريرَ اللفظ الحديثيّ بمسار استعماله في الاستدلال.
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: حكام عند الفقهاءمسالك كشف التصحيف في متون أحاديث ال 

 تحليلية ونماذج تطبيقية ةتأصيليدارسة 

  0202، سبتمبر 3العدد، 14المجلدجامعة ذمار، مجلة الآداب، 

  0202، ديسمبر 4، العدد13المجلد، جامعة ذمار، 

 اعتبار قرائن الكشف المتعلقة بالمتن وسياقه: المبحث الخامس

ما اجتمعت للباحث قرائنُ المتن المادّيّة والدلالية:
ّ
رُ الضبط،  يقوى الحكمُ بالتصحيف كل تقاربُ الرسم، وتغيُّ

 إلى وجه  يأباه لسانُ العرب وقواعدُ 
َ
 اللفظة

ُ
 اللفظ المحفوظ في اللغة والسياق والتبويب؛ إذ قد يُحيل التصحيف

ُ
واستقامة

ر النقط أو الشك  مع تغيُّ
ّ
ثون بقاءَ صورة الخط  التصريف، أو يختلّ به بناءُ التركيب العربيّ الصحيح. كما جعل المحدِّ

ً
ل قرينة

 على وقوع التصحيف، غير أنها لا تستقلّ بالقطع حتى تنضمّ إليها قرائنُ الرواية والدلالة.
ً
 معتبرة

: قرينة تقارب الرسم مع اختلاف النقط أو الشكل
ً
 أولا

 في 
ّ
 بتغيير حرف  أو حروف مع بقاء صورة الخط

ُ
أصّل الحافظ ابن حجر لهذه القرينة فقال: )إن كانت المخالفة

ف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرَّف(السي  .(81)اق؛ فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحَّ

 بتغيّر النقط مع بقاء الرسم فمن أمثلته في أحاديث الأحكام ما جاء في حديث ابن عمر في كراء 
ُ
فأمّا التصحيف

جُرُ ا
ْ
انَ يَأ

َ
رْضَ(الأرض؛ إذ ثبت المحفوظ عند الأصيلي وسائر الرواة أنه )ك

َ ْ
ووقع عند السمرقندي وحده  -من المؤاجرة- (82)لأ

رْضَ(، فحكم القاض ي عياض 
َ ْ
 الأ

ُ
ذ
ُ
 (83)بأنه تصحيف -ووافقه صاحب المطالع-)يَأخ

ُ
 انقلب لفظ

ّ
، فبتغيّر النقط مع بقاء الخط

 المعاملة المعقودة إلى أخذ  مبهم  لا يدلّ على عقد الإجارة.

هُ (84)عقاب أبي طالب ونظيرُه صنيعُ القاض ي عياض في حديث
ُ
بَرات   ، متعقّبًا المازري بأنه قد رُوي بلفظ: ))وَجَدْت

َ
فِي غ

ردت عليه روايتُه وإلى استقامة الم
ّ
بَرات بمعنى البقايا، فردّها عياض مستندًا إلى ما اط

َ
ارِ(( بالباء الموحّدة، وأنّ الغ عنى، مِنَ النَّ

مَرات( بالميم، أي في ش يء  
َ
مَرات، وهو الذي يصحّ به المعنى، ولا وجه هنا  ومثبتًا المحفوظ )غ

َ
: )لم نروه إلا غ

ً
كثير  من النار، قائلا

 .(85)للبقايا(

 أثرًا لأنّ الحرف لا يتبدّل وإنما تتبدّل حركتُه-وأمّا التصحيف بتغيّر الشكل مع بقاء الرسم 
ُ
فأصرحُ أمثلته  -وهو ألطف

 أبي سعيد الخدري رض ي الله
ُ
هِ "  عنه مرفوعًا: أثرًا في الأحكام حديث مِّ

ُ
 أ
ُ
اة
َ
ك
َ
هُ ذ

َ
ات
َ
ك
َ
إِنَّ ذ

َ
مْ؛ ف

ُ
ت
ْ
 شِئ

ْ
وهُ إِن

ُ
ل
ُ
في الجنين يُوجَد ميتًا في  "ك

 .(86)بطن أمّه بعد ذبحها

فقت الرواية في حروفها، واختلف الناقلون في حركتها الإعرابية، 
ّ
فمدارُ الاستدلال على ضبط لفظة )ذكاة( الثانية؛ ات

، غير أن  والمحفوظ رفعُ الذكاتين
ً
ه، فتُجزئ عنه ذكاتُها نيابة  أمِّ

ُ
 الجنين هي ذكاة

ُ
على مذهب الخبرية، فيكون التقدير: ذكاة

التحريف طرأ على النصّ بنصب )ذكاة( الثانية؛ إمّا على التوجيه بنزع الخافض ليكون التقدير: كذكاة أمه، أو بتقدير المصدر 

 مثل ذكاة أمه
ً
 .(87)المحذوف ووصفه: يُذكى تذكية

 يقلب التأويل، فيستحيل به المعنى من الإباحة إلى الحظر، واستدلّ على 
ٌ
ابي على أنّ النصب تحريف

ّ
وقد نصّ الخط

هِ " بطلانه بسياق القصّة؛ إذ إنّ قوله:  مِّ
ُ
 أ
ُ
اة
َ
ك
َ
هُ ذ

َ
ات
َ
ك
َ
إِنَّ ذ

َ
 للحلّ في جواب سؤالهم، لا أمرًا بإحداث ذكاة  مستأنفة،  "ف

ً
جاء تعليلا

ه على م
ّ
 الإفادة، بخلاف النصب الذي يُبقيها (88)عنى النيابة عنهافثبت أن

َ
 تامّة

ً
. ويعضُد ذلك أنّ الرفع يجعل الجملة خبريّة

 إلى محذوف  لا يُساعد عليه السياق
ً
 .(89)مفتقرة

بَنَوا  -ومنهم أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة-وعلى هذا التباين الإعرابيّ انبنى الخلاف بين الفقهاء؛ فالجمهور 

ر باشتراط أن يخرج 
َ
على الرواية المحفوظة بالرفع حِلَّ الجنين بذكاة أمّه دون افتقار  إلى ذكاة  مستأنفة، وانفرد أبو حنيفة وزُف

 على رواية النصب أمرًا بالتذكية على هيئة ذكاة الأمّ 
َ
ها الحديث ين بعموم تحريم الميتة، ووجَّ ى، محتجَّ

َّ
ا فيُذك  .(90) حيًّ

ا
ّ
ف الخط ه لم يُرْوَ عن أحد  من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار وقد ضعَّ

ّ
 عن ابن المنذر أن

ً
بي هذا المذهب ناقلا

 استئناف الذكاة في الجنين سوى ما رُوي عن أبي حنيفة
ُ
 نقلت دلالة النصّ من الحِلّ إلى الحظر، (91) اشتراط

ٌ
 واحدة

ٌ
. فحركة
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، وسلامةِ وقلبت مأخذ الفقيه من النيابة إلى التشبيه، وفي 
ً
ا ورواية

ً
 التلازم بين تحرير اللفظ الحديثيّ ضبط

ُ
د ثمرة

ّ
ذلك تتأك

س عليه.  البناء الفقهيّ المؤسَّ

 الواحدة قد تحتمل وجوهًا من النقط والشكل تتباعد بها المعاني وإن تقاربت بها 
ّ
وحاصلُ هذه القرينة أنّ صورة الخط

 من معنً 
ُ
مّ الرسوم؛ فبالنقطة الواحدة يستحيل اللفظ

َ
ى إلى ضدّه، وبالحركة الواحدة ينقلب الحكمُ من الحِلّ إلى الحظر. ومن ث

 الكتابة 
َ
 وإن لم يُغيّر هيئة

ُ
ف ها؛ فالمصحَّ

ُ
ها وشكل

ُ
 الحروف حتى يُضبَط نقط

ُ
 المتن من تمام روايته، إذ لا يكفي حفظ

ُ
كان ضبط

 رًا.فقد يُغيّر مرادَ الشارع، وهو أخفى ما يكون من التصحيف وأخطرُه أث

 والشكلُ على 
ُ
؛ فمتى استقرّ النقط

ً
 ودراية

ً
 ذلك في أحاديث الأحكام أنّ الفقيه إنما يبني على لفظ  مضبوط  رواية

ُ
وثمرة

 المحفوظ استقام الاستدلال، ومتى تطرّق إليهما الوهمُ زلّ به القدمُ في الحكم.

 ثانيًا: قرينة اللغة وقواعد التصريف

 في قواعد العربية أو في استعمالها كان يُعمِل النقّادُ هذه القرينة 
ُ
في كشف التصحيف اللغوي، فمتى اختلّ اللفظ

ة النحوية إلى الصرفية إلى المعجمية.
ّ
 قرينة على تصحيفه؛ وتتدرّج شواهدُها من العل

ي في حديث أبي أمامة بن سهل بن حُنَيف: ش ِ
َّ
ة النحوية ما قرّره أبو الوليد الوَق

ّ
  فمن ردِّ التصحيف بالعل

ً
نَّ مِسْكِينَة

َ
أ

بِرَ رَسُولُ اِلله 
ْ
خ

ُ
أ
َ
انَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم مَرِضَتْ، ف

َ
الَ: وَك

َ
قَالَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم بِمَرَضِهَا، ق

َ
لُ عَنْهُمْ، ف

َ
سَاكِينَ وَيَسْأ

َ ْ
 صلى الله عليه وسلم: )يَعُودُ الم

ْ
ت
َ
ا مَات

َ
إِذ

 
ً

يْلا
َ
تِهَا ل ازَ

َ
رجَِ بِجِن

ْ
خ
ُ
أ
َ
ونِي بِهَا، ف

ُ
آذِن

َ
تِهَان أنّ الوجه المحفوظ )، إذ بيّ (92)... الحديث(ف ازَ

َ
رجَِ بِجِن

ُ
خ
َ
بالبناء للمجهول، وهو المثبت -( ف

 بأنّ )النحويين لا يجيزون اجتماع الهمزة والباء في نقل الفعل( -(93)في الموطأ رواية يحيى الليثي
ً

لا
ّ
 .(94)معلِ

انَ 
َ
هُ ك نَّ

َ
سُك عن ابن عمر: أ

ُّ
ة الصرفية تعقّبُه في حديث الن

ّ
ه بالعل ي  ومن ردِّ ِ

ّ
تْ: إِن

َ
قَال

َ
سْتَفْتِيهِ، ف

َ
 ت
ٌ
ة
َ
هُ امْرَأ

ْ
جَاءَت

َ
جَالِسًا، ف

رَجَعْتُ حَتَّ 
َ
مَاءَ، ف تُ الدِّ

ْ
سْجِدِ هَرَق

َ ْ
نْتُ عِنْدَ بَابِ الم

ُ
ا ك

َ
ى إِذ بَيْتِ، حَتَّ

ْ
 بِال

َ
وف

ُ
ط
َ
نْ أ

َ
رِيدُ أ

ُ
تُ أ

ْ
بَل
ْ
ق
َ
ا أ

َ
ى إِذ تُ حَتَّ

ْ
بَل
ْ
ق
َ
مَّ أ

ُ
ي، ث لِكَ عَنِّ

َ
هَبَ ذ

َ
ى ذ

نْتُ عِ 
ُ
نْتُ عِنْ ك

ُ
ا ك

َ
ى إِذ تُ حَتَّ

ْ
بَل
ْ
ق
َ
مَّ أ

ُ
ي، ث لِكَ عَنِّ

َ
هَبَ ذ

َ
ى ذ رَجَعْتُ حَتَّ

َ
مَاءَ، ف تُ الدِّ

ْ
سْجِدِ هَرَق

َ ْ
مَاءَ. نْدَ بَابِ الم تُ الدِّ

ْ
سْجِدِ هَرَق

َ ْ
دَ بَابِ الم

سِلِ 
َ
ت
ْ
اغ

َ
انِ، ف

َ
يْط  مِنَ الشَّ

ٌ
ضَة

ْ
لِكِ رَك

َ
مَا ذ قَالَ عَبْدُ اِلله بْنُ عُمَرَ: إِنَّ

َ
وفِيف

ُ
مَّ ط

ُ
، ث وْب 

َ
فِرِي بِث

ْ
ث
َ
مَّ اسْت

ُ
. فبيّن أنّ المحفوظ بناؤه (95)ي، ث

تِ الدماءُ( 
َ
رَقتُ( بإبدال الهمزة هاءً، وأنّ ما وقع في بعض النسخ )هُرِق

َ
بالبناء -للفاعل على لغة )هَرَقتُ( التي هي بمعنى )أ

، والصواب فتح الهاء والراء -للمجهول 
ٌ
 .(96)خطأ

 
ّ
ه بالعل بِيِّ  -ووافقه صاحب المطالع-ة المعجمية ما تعقّبه القاض ي عياض ومن ردِّ

في حديث أبي سعيد الخدري، عن النَّ

دًاصلى الله عليه وسلم: )
َ
 وَوَل

ً
هُ اُلله مَالا

َ
مْ رَاش

ُ
ك
َ
بْل
َ
 ق
َ
ان
َ
 فِيمَنْ ك

ً
 رَجُلا

نَّ
َ
دًا( فقد صحّف (97) الحديث(...أ

َ
 وَوَل

ً
سَهُ اُلله مَالا

َ
، فبيّن أنّ من رواه بلفظ: )رَأ

 
ً

دًابأنّ معناه لا وجه له هنا، وأنّ المحفوظ )) معللا
َ
 وَوَل

ً
هُ اُلله مَالا

َ
سَهُ ( بمعنى الإنعام والحال الحسنة، وتعضده رواية )رَاش

َ
رَغ

دًا
َ
 وَوَل

ً
ره (98) (اُلله مَالا

َّ
ث
َ
 .(99) أي: ك

عرَض عليه ألف
ُ
 المتون، فما استقام وحاصلُ هذه القرينة أنّ لسانَ العرب وقواعد نحوِه وصرفِه ومعجمِه ميزانٌ ت

ُ
اظ

مّ 
َ
ن العربية وأعلاه. ومن ث

َ
 على دخول التصحيف؛ إذ كلامُ النبوّة جار  على أفصح سَن

ً
ه أمارة بوُّ

ُ
بِل، وما نبا عنها كان ن

ُ
كانت عليها ق

ف وإثبات المحفوظ، من غير افت  اللفظ لش يء  من هذه القواعد بابًا يَلِجُ منه الناقدُ إلى ردّ المصحَّ
ُ
قار  في كثير  منها إلى مخالفة

 مقابلة الأصول أو جمع الطرق؛ لأنّ الخللَ باد  في نفس اللفظ.

 لمعناه الذي يُبنى عليه الحكم؛ فإنّ 
ٌ
 المتن من اللحن والتصحيف صيانة

َ
 ذلك في أحاديث الأحكام أنّ صيانة

ُ
وثمرة

، ومتى اعتلّ مبناه اعتلّ به الا 
ً

 ستدلال.اللفظ متى استقام لسانًا استقام دليلا
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 تحليلية ونماذج تطبيقية ةتأصيليدارسة 

  0202، سبتمبر 3العدد، 14المجلدجامعة ذمار، مجلة الآداب، 

  0202، ديسمبر 4، العدد13المجلد، جامعة ذمار، 

ا: قرينة استقامة السياق والتركيب )السباق واللحاق(:
ً
 ثالث

 عن مقصده، وقد جرى عملُ 
َ
 في ردّ التصحيف الذي يُحيل معنى التركيب ويُخرج الحديث

ٌ
هذه القرينة حاكمة

ط الحديث المحدّثين على اعتبار مقصد الحديث ومساقه معيارًا لتصويب المحفوظ، وهو ما عبّر عنه القاض ي عياض ببسا

 .(100) ومقصده

بِيِّ  -ووافقه صاحب المطالع-ومثال ذلك ما تعقّبه القاض ي عياض 
الَ: صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موس ى الأشعري، عَنِ النَّ

َ
لُ ق

َ
)مَث

 
 
ة قِيَّ

َ
 مِنْهَا ن

َ
ان
َ
ك
َ
رْضًا، ف

َ
صَابَ أ

َ
ثِيرِ أ

َ
ك
ْ
يْثِ ال

َ
غ
ْ
لِ ال

َ
مَث

َ
مِ ك

ْ
عِل
ْ
هُدَى وَال

ْ
نِي اُلله بِهِ مِنَ ال

َ
بَ  مَا بَعَث

ْ
عُش

ْ
 وَال

َ َ
لَ
َ
ك
ْ
تِ ال

َ
بَت
ْ
ن
َ
أ
َ
اءَ، ف

َ ْ
تِ الم

َ
بِل
َ
ق

رَعُوا..
َ
وْا وَز

َ
رِبُوا وَسَق

َ
ش
َ
اسَ، ف

َّ
عَ اُلله بِهَا الن

َ
ف
َ
ن
َ
اءَ، ف

َ ْ
تِ الم

َ
مْسَك

َ
جَادِبُ أ

َ
 مِنْهَا أ

ْ
ت
َ
ان
َ
ثِيرَ، وَك

َ
ك
ْ
؛ إذ روى بعضُهم (101)الحديث(. ال

تِ الماءَ(
َ
بِل
َ
 ق

ٌ
بة

ْ
غ
ُ
انَ مِنْهَا ث

َ
ك
َ
ثة وسكون الغين المعجمة  (102) )ف

َّ
 مستنقعُ الماء في الجبال -بضمّ الثاء المثل

ُ
غبة

ُّ
فحكم عياضٌ بأنه  -والث

 الجاري في طرق 
َ
نبِت، وأثبت المحفوظ

ُ
بة لا ت

ْ
غ
ُّ
 وقلبٌ لمعنى التمثيل؛ لأنه إنما جعل هذا المثل فيما يُنبِت، والث

ٌ
 وتصحيف

ٌ
غلط

ها )
ّ
قِيَّ البخاري كلِ

َ
 مِنْهَا ن

َ
ان
َ
ك
َ
 ف

 
دًا له بلفظ مسلم ة اءَ(( بالنون، معضِّ

َ ْ
تِ الم

َ
بِل
َ
 ق
 
بَة يِّ

َ
 ط
 
ة
َ
ائِف

َ
 مِنْهَا ط

ْ
ت
َ
ان
َ
ك
َ
 .(103))ف

طِيعُه( في حديث  -ووافقه صاحب المطالع-ومن ردِّ التصحيف بمقصد الكلام أيضًا تعقّبُ القاض ي عياض 
ُ
 )لا أ

َ
لفظ

( 
َ
ه المحفوظ

ُ
لع امرأة ثابت بن قيس، وإثبات

ُ
 خ

َ
ي لا ِ

ّ
كِن

َ
هُ وَل

ُ
طِيق

ُ
؛ إذ مساقُ القصّة في إخبارها عن بُغضها له وعدمِ احتمالها (104) ( أ

 .(105) لعِشرته، لا في معصيته، فحكم على رواية اللفظ المصحّف بأنه لا وجه له

 لا تقوم 
ُ
ف؛ إذ اللفظة ه أصلٌ حاكمٌ في تمييز المحفوظ من المصحَّ

َ
وحاصلُ هذه القرينة أنّ مساقَ الحديث وبِساط

ن التركيب أو عن مقصد الكلام كان ذلك إيذانًا بطروء وحدَه
َ
 عن سَن

ُ
ا، وإنما يضبطها ما قبلها وما بعدها، فمتى نبا اللفظ

 التصحيف عليه.

 إلى مقصده الذي 
َ
س عليها؛ فإنّ ردَّ اللفظ إلى محفوظه يُعيد الحديث ويمتدّ أثر هذه القرينة إلى البناء الفقهيّ المؤسَّ

لع على الكراهة وعدم الاحتمال دون المعصية، وبهذا يتبيّن أنّ إعمال السياق من تمام بُني عليه الحكم، كم
ُ
ا في ضبط مأخذ الخ

 النظر الذي يصون متونَ أحاديث الأحكام.

 رابعًا: قرينة التبويب في كتب الحديث:

قد يكشف التبويبُ أنّ الحديث وُضع في غير بابه بسبب تصحيف  طرأ على متنه، ومن أبدع أمثلته تعقّبُ برهان 

 علي ّ قال: 
َ
هَى رَسُولُ اِلله " الدين الناجي لصنيع المنذري حين أورد حديث

َ
مْسِ  صلى الله عليه وسلمن

َّ
وعِ الش

ُ
ل
ُ
بْلَ ط

َ
وْمِ ق

َّ
، وجعله (106)"عَنِ الن

وْم بالسين... فيتعين ضمن أحاديث باب )ما جاء في نو   واضحٌ لا شكّ فيه... وإنما هي: السَّ
ٌ
ه )تصحيف

ّ
م الصبحة(، فبيّن أن

ه... وكأنّ ابن ماجه فهم هذا المعنى من الحديث، فلذلك أدخله في أبواب البيوع، 
ّ
يّر محل

َ
 هذا الحديث من هنا لكونه غ

ُ
حذف

ف عند المنذري أظهرَ الوهم.؛ فبناءُ الباب على اللفظ الم(107)وذكره في أحاديث سوم السلع(  صحَّ

ان الفاس ي على عبد الحقّ الإشبيلي، ونقله عنه الزيلعي
ّ
؛ (108) وأبلغُ من ذلك في الكشف بالتبويب ما تعقّبه ابن القط

ا عند العقيلي من طريق صالح الناجي، عن محمد بن
ً
 وذلك أنّ عبد الحقّ أورد في )الأحكام( في كتاب الطهارة، باب التيمم، حديث

مُ هكذا( ، وفسّره بجعل المسح من وسط (109) سليمان بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ: )يَمسحُ المتيمِّ

م(، والفرق بينهما يسيرٌ   في التيمم. والخللُ واقعٌ في تصحيف لفظة )اليتيم( إلى )المتيمِّ
ً
الرأس إلى الجبهة، فبنى على ظاهره صفة

 من باب البرّ باليتيم إلى باب صفة الطهارة، وهو من في الرسم لاشتراكهم
َ
ا في معظم الحروف، عظيمٌ في الدلالة، إذ نقل الحديث

 أخفى وجوه التصحيف.

 في )باب التيمم( هو الذي أنبأ عن خطأ فهمه 
َ
 هذا التصحيف تبويبُ عبد الحقّ نفسِه؛ فإنّ إدخاله الحديث

ُ
وكاشف

فظ المرويّ، وعليه بنى الوهمَ 
َّ
، فجاء تبويبُه كاشفًا لتصحيفه كما كشف تبويبُ المنذري تصحيفَه قبلُ. ويُضمّ إلى دلالة لِل
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ُّ
ه لم يُسمع قط

ّ
ان صرّح بأن

ّ
 الحكم عن (110) بمسح الرأس في التيمم -لا في رواية  ولا في رأي  -التبويب أنّ ابن القط

ُ
، فشذوذ

 على بطلان ما فهمه. ويقطع
ٌ
 ثانية

ٌ
يَتِيمُ  مذاهب أهل العلم قرينة

ْ
 تمام المتن؛ فإنّ المحفوظ )يُمْسَحُ ال

ُ
بردّ التصحيف قراءة

م( بمن )له أ  أن يُقابَل )التيمُّ
َ
 يقتض ي التغاير، فلا يستقيم البتّة

ُ
ا(، والعطف

َ
ذ
َ
هَك

َ
بٌ ف

َ
هُ أ

َ
ا(، وفي تتمّته: )وَمَنْ ل

َ
ذ
َ
ب(، وإنما هَك

ان بقوله: )ولو قرأ آخرَ الحديث تبيّن له سوءُ نقله(يُقابَل به )اليتيمُ( الذي لا أب له؛ وإلى هذا أشار ابن 
ّ
 .(111)القط

لب بن أبي وداعة في ركعتي الطواف بلفظ: 
ّ
 بالسياق ما وقع في حديث المط

ً
دة  رَسُولَ " ومن أمثلة هذه القرينة مؤيَّ

ُ
يْت

َ
رَأ

ى  صلى الله عليه وسلماِلله 
َّ
صَل

َ
نِ، ف

ْ
ى يُحَاذِيَ بِالر ك  مِنْ سُبُعِهِ جَاءَ حَتَّ

َ
رغَ
َ
ا ف

َ
حَد  إِذ

َ
وَافِ أ

َّ
 الط

َ
هُ وَبَيْن

َ
يْسَ بَيْن

َ
افِ، وَل

َ
ط
َ ْ
يْنِ فِي حَاشِيَةِ الم

َ
عَت

ْ
، (112)"رَك

 مِنْ سَعْيِهِ(، فاستدلّ به على استحباب ركعتين بعد السعي، وعزاه إلى 
َ
رَغ

َ
فوقع عند ابن الهمام في )فتح القدير( بلفظ: )حِينَ ف

صُحّفت إلى )سَعْيِهِ(، ومدخلُ الاشتباه  -أي أشواط طوافه السبعة-( سُبُعِهِ ) ، والخللُ في كلمة(113)أحمد وابن ماجه وابن حبان

 قريبٌ من جهة الرسم لتقارب صورة الكلمتين عند إغفال النقط، غير أنّ الفرق في الدلالة بعيد.

 من أصحاب السنن إنما ألحقوه بأبوا
َ
 التبويب؛ فإنّ مَن خرّج الحديث

ُ
ب الطواف والذي يكشف هذا التصحيف قرينة

لا السعي؛ فترجم له ابن ماجه، وهو مخرج الحديث الذي استدلّ به ابن الهمام: )باب الركعتين بعد الطواف(، وترجم له 

 لا السعي، 
ُ
فاق الإمامين على إلحاقه بالطواف نصٌّ منهما في أنّ مظنّته الطواف

ّ
النسائي: ))باب أين يصلي ركعتي الطواف((؛ فات

ياق بوقوع الصلاة عند الركن في حاشية المطاف؛ فهاتان قرينتان متظاهرتان تردّان الضمير إلى ويعضُد ذلك قرينة الس

ف  .(114)الطواف، وإلى تصويب اللفظ المحفوظ ذهب ابن حجر الهيتمي، فردّ على من استدلّ باللفظ المصحَّ

 على فهم المحدِّ 
ٌ
فين شهادة فظ الذي رواه؛ فإذا نبا البابُ وحاصلُ هذه القرينة أنّ موضع الحديث من أبواب المصنِّ

َّ
ث لِل

 على إيداعه غيرَ بابه، وإمّا بفهم  بُني على لفظ  
َ
ف  من خلل  طرأ على اللفظ، إمّا بتصحيف  حمل المصنِّ

ً
عن متنه كان ذلك مَئِنّة

ف.  مصحَّ

ف نفسِه  صحِّ
ُ
 تعمل على وجهين متقابلين؛ فتبويبُ الم

ٌ
 كاشفة

ٌ
يكشف وهمَه إذ يُنبئ عن فالتبويبُ بهذا الاعتبار قرينة

 إلى مظنّته 
َ
اللفظ الذي فهمه، كما في صنيع المنذري وعبد الحقّ، وتبويبُ غيره من الأئمة على خلاف ما بوّب يردّ الحديث

لب بأبواب الطواف.
ّ
 المط

َ
 الصحيحة، كما في إلحاق ابن ماجه والنسائيِّ حديث

، والسياقَ والتركيبَ، والتبويبَ الرسمَ -وحاصلُ هذا المبحث أنّ قرائن المتن الأربع 
َ
 والتصريف

َ
، واللغة

َ
قرائنُ  -والضبط

يعضُد بعضُها بعضًا، يصعد فيها الناظر من ظاهر الكتابة إلى قانون اللسان، ثم إلى مساق الكلام، ثم إلى شهادة التبويب؛ 

ه، فإن أعياه الترجي
َ
ه وشكل

َ
 ونقط

ّ
 الخط

َ
ه النظرُ إلى لسان العرب وقوانينِ فيبدأ بقرينة الرسم والضبط فيتأمّل صورة

َ
حُ نقل

 على 
ٌ
فين الذي هو شهادة نحوِه وصرفِه ومعجمِه، فإن لم يَفصِل احتكم إلى سياق المتن وسِباقِه ولِحاقه، ثم إلى تبويب المصنِّ

فظ.
َّ
 فهمهم لِل

 لا متنافرة؛ إذ أقواها ما تظاهرت فيه القرائنُ واجتمعت 
ٌ
كلمتُها على المحفوظ، كما وهي على تفاوت مآخذها متعاضدة

 والسياقُ والتبويبُ على ردّ )سَعْيِهِ( إلى )سُبُعِهِ(. ولا يستقلّ ش يءٌ منها بالقطع على 
ُ
لب حيث تضافر اللفظ

ّ
رأيتَ في حديث المط

وكلام انفراده غالبًا، بل تبقى أمارات  يقوى بعضُها ببعض، وتنضمّ إليها المسالك الأخرى من مقابلة الأصول وجمع الطرق 

 الأئمة، فيخرج الحكمُ بالتصحيف عن الظنّ إلى القطع.

 إلى مقصده الذي 
ُ
ف إلى محفوظه، فيُعاد الحديث  المصحَّ

َ
 ذلك في أحاديث الأحكام أنّ هذه القرائن تردّ اللفظ

ُ
وثمرة

ر رسمُه يُبنى عليه الحكم؛ وبها يتبيّن أنّ نقد المتن من صميم الاستدلال الفقهيّ، إذ لا يستقيم بناءُ ال حكم على لفظ  لم يُحرَّ

ه وموضعُه من الأبواب.
ُ
ه ولغتُه وسياق

ُ
 وضبط
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  0202، سبتمبر 3العدد، 14المجلدجامعة ذمار، مجلة الآداب، 

  0202، ديسمبر 4، العدد13المجلد، جامعة ذمار، 

 تمامًا لمسالك الكشف وخاتمتَها، إذ تلتقي قرائنُ المتن بما تقدّمها من المسالك في غاية  واحدة: 
ُ
وبهذا يكون هذا المبحث

 صونِ اللفظ المحفوظ الذي يُبنى عليه الحكم.

:الخاتمة  

؛ فقد تناول هذا 
ً

 وتحليلا
ً

 مسالكَ كشف التصحيف في متون أحاديث الأحكام كما أوردها الفقهاء، تأصيلا
ُ
البحث

فحرّر في التمهيد مفهومَ التصحيف وحدودَه وما يشتبه به، ثم انتظمت مسالكُ الكشف في خمسة مباحث: مقابلة اللفظ 

ع تداول اللفظ في الفقهيّ بأصول الحديث، وجمع طرق الحديث وألفاظه، والرجوع إلى كلام  الأئمة في ضبط الألفاظ، وتتبُّ

المدونة الفقهية، واعتبار قرائن الكشف المتعلقة بالمتن وسياقه؛ مع شواهدَ مختصرة  يُقصد بها إيضاحُ المسالك وتقريبُها لا 

 من أص
ُ
فرِدُ فيها ما بَنى عليه البحث

ُ
 إلى نتائجَ وتوصيات، أ

ُ
رة  نزّلها على هذا الباب، استيعابُ النماذج. وقد انتهى البحث ول  مقرَّ

 من نتائجَ مُضافة، تحريرًا للموضع، وبيانًا لجهة الإضافة:
ُ
 عمّا اختصّت به الدراسة

 على أحاديث الحكام:
ُ
 نزّلها البحث

 
رة : أصول  مقرَّ

ً
 أولا

؛4
ّ
 مع بقاء رسم الخط

ً
ا أو شكلا

ً
 اللفظ نقط

ُ
وقد فرّق المتأخرون  . أنّ التصحيف في أصل وضعه ما تغيّرت به صورة

ا يشملهما. وعلى اصطلاح المتقدمين جرى  ا عامًّ
ً
ف بالشكل، وأطلقه كثيرٌ من المتقدمين إطلاق ف بالنقط والمحرَّ بين المصحَّ

 عنوانُ البحث.

ردّ 0
ُ
 المحفوظ بتظاهر الروايات؛ فت

ُ
رٌ عند الأئمة، يُكشف به اللفظ  . أنّ جمع طرق الحديث وألفاظه أصلٌ نقديٌّ مقرَّ

 على هذا الأصل في تنزيله على 
ُ
 من غيره؛ وقد بَنى البحث

ُ
ز المحفوظ رد عليه الأكثر، ويُميَّ

ّ
فة إلى ما اط ة المصحَّ

ّ
 الشاذ

ُ
الرواية

 ألفاظ أحاديث الأحكام عند الفقهاء.

وا 3 رٌ في ضبط الألفاظ وكشف الوهم؛ إذ نصُّ رّاح الحديث أصلٌ مقرَّ
ُ
على مواضع . أنّ كلام أئمة النقد والغريب وش

مًا على مجرّد النظر والاستنباط؛ وعليه عوّل  هم مقدَّ التصحيف بأعيانها، وضبطوا المحفوظ بالنقط والشكل، فكان نصُّ

 في هذا المسلك.
ُ
 البحث

 ثانيًا: أبرز نتائج الدراسة

أن تقييد البحث بمتون أحاديث الأحكام أتاح بناء إطار  منهجي دقيق لدراسة التصحيف المؤثر في  أثبتت الدراسة .4

وغيره من الظواهر المشابهة، كاختلاف الروايات،  في المتون الاستدلال الفقهي، من خلال الفصل بين التصحيف 

راسة ومنع التوسع غير المنضبط في والرواية بالمعنى، والسقط، والغلط الطباعي، وهو ما أسهم في ضبط مجال الد

 .إطلاق مصطلح التصحيف

أن انتقال الحديث إلى المدونة الفقهية يغيّر طبيعة التعامل مع ألفاظه؛ إذ تصبح شهرة اللفظ في  كشفت الدراسة .0

 في استمرار تداوله دون مراجعة أصوله الحديثية، الأمر الذي يجعل التصحيف أكثر خفاءً 
ً
السياق الفقهي سببا

 في بناء الاستدلال الفقهي
ً
 .وأشد أثرا

إلى أن الكشف عن التصحيف في متون أحاديث الأحكام لا يتحقق بالاعتماد على أدوات المحدثين  خلصت الدراسة .3

 يجمع بين النقد الحديثي والتحليل الفقهي، وقد انتهت الدراسة إلى تقعيد هذا 
ً
 تكامليا

ً
وحدها، وإنما يقتض ي منهجا

مسالك كلية، كان من أبرز إضافاتها استحداث مسلك تتبع تداول اللفظ في المدونة الفقهية،  المنهج في خمسة

 .ومسلك اعتبار القرائن الفقهية المتصلة بالمتن وسياقه
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أن مقابلة الألفاظ الفقهية بأصولها الحديثية، مع الإفادة من كتب التخريج الفقهي، تمثل  أوضحت الدراسة .1

في الكشف عن التصحيف، وفي تحديد منشأ الخطأ ومسار انتقاله بين المصنفات الفقهية، الوسيلة الأكثر فاعلية 

 .بما يسمح بالتمييز بين الخطأ الأصلي وما ترتب عليه من متابعة وتقليد

أن القرائن اللغوية والسياقية والتبويبية لا تعمل منفردة في إثبات التصحيف، وإنما تتكامل فيما  بينت الدراسة .2

فق نسق ترجيحي متدرج، بحيث تكتسب قوة الاستدلال من اجتماعها، وهو ما يؤكد أن الحكم بالتصحيف بينها و 

 .عملية نقدية مركبة، لا تقوم على قرينة منفردة

أن أثر التصحيف في أحاديث الأحكام يتفاوت بحسب موضعه؛ فقد يؤدي إلى نقل الحديث إلى غير  أثبتت الدراسة .2

ته التشريعية، أو إنشاء وجه استدلال لا أصل له، وقد يقتصر أثره على إضعاف بابه الفقهي، أو قلب دلال

 بأدلة أخرى؛ مما يقرر ضرورة التمييز بين نقد الدليل ونقد الحكم الفقهي
ً
 .الاستدلال مع بقاء الحكم ثابتا

 تتكامل فيه صناعة الحديث مع الص أكدت الدراسة .7
ً
ناعة الفقهية؛ أن تحقيق ألفاظ أحاديث الأحكام يمثل مجالا

إذ لا يستقيم بناء الحكم الشرعي على الحديث إلا بعد تحرير لفظه، والتحقق من سلامته، وربطه بسياقه الروائي 

 .والفقهي، بما يعزز دقة الاستنباط ويحد من آثار التصحيف في الفقه الإسلامي

ا: التوصيات
ً
 ثالث

  :أتيفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، توص ي بما ي

اعتماد مقابلة ألفاظ أحاديث الأحكام الواردة في المدونات الفقهية بأصولها الحديثية وكتب التخريج المتخصصة  .4

 لسلامة الاستدلال
ً
 .قبل الاستدلال بها في الدراسات الفقهية والحديثية؛ ضمانا

يف في مختلف المذاهب توسيع الدراسات التطبيقية التي تختبر المسالك الخمسة المقترحة للكشف عن التصح .0

 .الفقهية وشروح الحديث؛ للتحقق من كفاءتها المنهجية واستكمال بنائها النظري 

تعزيز الإفادة من كتب التخريج الفقهي وكتب العلل والغريب في البحوث الفقهية والحديثية، بوصفها مراجع  .3

 .أساسية في تحرير الألفاظ وتمييز ما يصلح للاستدلال مما لا يصلح

 على منهجية تحرير ألفاظ الأحاديث، وربط ذلك تضمي .1
ً
 عمليا

ً
ن مناهج إعداد الباحثين في الحديث والفقه تدريبا

 
ً
 .بدراسة أثر التصحيف في الاستنباط الفقهي، بما يسهم في تنمية مهارات النقد الحديثي والفقهي معا

الحديثي وتقويم الحكم الفقهي، وعدم التأكيد في الدراسات الأكاديمية على ضرورة التمييز بين تصحيح اللفظ  .2

 .ترتيب إبطال الأحكام على مجرد ثبوت التصحيف، إلا بعد استكمال النظر في بقية الأدلة الشرعية

وضع ضوابط منهجية واضحة للحكم بوقوع التصحيف، تقوم على تكامل القرائن الحديثية واللغوية والسياقية  .2

 .عوى التصحيف دون دليل كافوالفقهية، بما يحد من التوسع في إطلاق د

تشجيع إعداد مشروعات علمية معنية بحصر التصحيفات المؤثرة في المدونات الفقهية، وتصنيفها وتحليل آثارها  .7

 .في الاستدلال؛ لتكوين قاعدة علمية مرجعية تخدم الباحثين في الحديث والفقه

 الهوامش والإحالات

 

 . 072ابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح:  (1)

 .4/82؛ الزبيدي، تاج العروس: 802؛ الفيروزآبادي، القاموس المحيط: 2/487منظور، لسان العرب: نظر: ابن ي (2)

 (.072انظر: مقدمة ابن الصلاح )ص (3)
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  0202، سبتمبر 3العدد، 14المجلدجامعة ذمار، مجلة الآداب، 

  0202، ديسمبر 4، العدد13المجلد، جامعة ذمار، 

 

 .03/431؛ الزبيدي، تاج العروس: 882؛ الفيروزآبادي، القاموس المحيط: 2/13انظر: ابن منظور، لسان العرب:  (4)

 .0/224؛ السيوطي، تدريب الراوي: 1/22؛ السخاوي، فتح المغيث: 432 انظر: ابن حجر، نزهة النظر: (5)

نــصّ الشــيخ أحمــد شــاكر صــراحة علــى أنّ تفريــق الحــافظ ابــن حجــر بــين التصــحيف والتحريــف: "هــو اصــطلاح جديــد. وأمــا  (6)

المتقـــدمون فـــإنّ عبـــاراتهم يُفهـــم منهـــا أنّ الكـــلّ يُســـمّى بالاســـمين، وأنّ التصـــحيف مـــأخوذ مـــن النقـــل عـــن الصـــحف، وهـــو نفســـه 

 . 322تحريف. شاكر، الباعث الحثيث: 

؛ وانظــر أيضًــا فــي مســألتي الروايــة 042، وأصــل الكــلام لابــن الصــلاح، مقدمــة ابــن الصــلاح: 4/232دريب الــراوي: الســيوطي، تــ (7)

 .428، 482بالمعنى واختصار الحديث: الخطيب البغدادي، الكفاية: 

 سيأتي تفصيل هذه المسالك في مباحث البحث الخمسة. (8)

 لتصـحيفات   (9)
ً
 كثيـرة

ً
ـرت فـي توجيـه معـاني الأحاديـث وأحكامهـا، وصـنّفوا فـي ذلـك مصـنفات؛ مـن  وقد أورد أئمة الحديث أمثلة

ّ
أث

 أبرزها: تصحيفات المحدثين لأبي أحمد العسكري، والتصحيف للدارقطني، وإصلاح غلط المحدثين للخطابي.

 .042، 040انظر: ابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح:  (10)

ـه من أخصر العبارات وأجمعها في تحديد مفهوم ) (11)
ّ
أحاديث الأحكام( ما ذكره الحافظ ابن حجر في مقدمة بلوغ المرام مـن أن

 . 12جمع فيه "أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية". انظر: ابن حجر، بلوغ المرام: 

 .3/21الزيلعي، نصب الراية:  (12)

 .0/382نقله عنه: ابن الملقّن، البدر المنير:  (13)

 .0/833: ابن رجب، شرح علل الترمذي (14)

ب فــي فقـه الإمــام الشــافعي:  (15)
ّ
، حيــث نقــل 0/113؛ وانظـر فــي ذلــك أيضًـا: ابــن حجــر، التلخـيص الحبيــر: 4/78الشـيرازي، المهــذ

 الحافظ ابن حجر عن البيهقي في )المعرفة( وابن الجوزي في )التحقيق( ما يشهد لكلام الشيرازي.

 .4/27انظر: الخطابي، غريب الحديث:  (16)

 .0/00البغدادي، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع:  الخطيب (17)

 .4/214؛ السيوطي، تدريب الراوي:048انظر: ابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح:  (18)

 . 323انظر: أبو شهبة، الوسيط في علوم ومصطلح الحديث:  (19)

 .0/42ابن القطان، بيان الوهم والإيهام:  (20)

 .0/024شرح الجامع الصغير: الأمير الصنعاني، التنوير  (21)

 .02اللكنوي، الأجوبة الفاضلة:  (22)

 .4/011الجورقاني، الأباطيل والمناكير: (23)

 .4/28الخطابي، غريب الحديث:  (24)

 .042ابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح:  (25)

 .0/022انظر: الخطيب البغدادي، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع:  (26)

 . 0/040انظر: نفسه:  (27)

 (.4/43انظر: المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث ) (28)

 .4/27الخطابي، غريب الحديث:  (29)
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 .0/871انظر: ابن حجر، النكت على كتاب ابن الصلاح:  (30)

 .0/022الخطيب البغدادي، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع:  (31)

 .  474مسلم، التمييز:  (32)

 . 022فسه: ن (33)

 .  322السلمي، سؤالات السلمي للدارقطني:  (34)

 .  4/31انظر: ابن حبان، المجروحين:  (35)

رُوا(: النســـــائي، المجتبـــــى، ح ) (36)
َ
سْـــــك

َ
 ت

َ
(؛ الطيالســـــ ي، مســـــند 2427(؛ النســـــائي، الســـــنن الكبـــــرى، ح )2223أخرجـــــه بلفـــــظ: )وَلا

(؛ الطبرانـــي، المعجــــم 2214(؛ الطحــــاوي، شـــرح معـــاني الآثــــار، ح )01144(؛ ابـــن أبــــي شـــيبة، المصـــنف، ح )4122الطيالســـ ي، ح )

 مصحّف لا يصحّ.47182(؛ البيهقي، السنن الكبير، ح )1272(؛ الدارقطني، سنن الدارقطني، ح )200الكبير، ح )
ٌ
 (، وهو لفظ

 (.2427(؛ النسائي، السنن الكبرى، ح )2223انظر: النسائي، المجتبى، ح ) (37)

 .  2/02؛ الدارقطني، العلل: 1/138حاتم، العلل:  انظر: ابن أبي (38)

 ( من حديث ابن بُرَيدة عن أبيه مرفوعًا.277أخرجه بهذا اللفظ: مسلم، صحيح مسلم: ح ) (39)

(؛ ابــــن ماجــــه، ســــنن ابــــن ماجــــه، ح 2428، 0474(؛ النســــائي، الســــنن الكبــــرى، ح )0230كمــــا عنــــد: النســــائي، المجتبــــى، ح ) (40)

 (، وغيرهم.03174المسند، ح )(؛ ابن حنبل، 3122)

 .1/132انظر: ابن أبي حاتم، العلل:  (41)

؛ البيهقـي، السـنن 2/02(؛ الـدارقطني، العلـل: 1272؛ الدارقطني، سنن الدارقطني، ح )110/ 1انظر: ابن أبي حاتم، العلل:  (42)

 .3/332الصغير: 

 (.2427) (؛ النسائي، السنن الكبرى، ح2223انظر: النسائي، المجتبى، ح ) (43)

 .  40/2228؛ القدوري، التجريد: 2/377انظر: القدوري، شرح مختصر الكرخي:  (44)

 . 4/28القاض ي عياض، مشارق الأنوار:  (45)

 .0/744ابن الصلاح، النكت على كتاب ابن الصلاح:  (46)

 .  0/702نفسه:  (47)

 .8/38 ؛ ابن حجر، فتح الباري:2/0728انظر: الطيبي، شرح المشكاة للطيبي:  (48)

 .4/332التوربشتي، الميسر في شرح مصابيح السنة:  (49)

 . 047ابن حنبل، الجامع في العلل ومعرفة الرجال:  (50)

نَّ 0402(؛ مســــلم، صــــحيح مســــلم، ح )2204، 2202أخرجــــه: البخــــاري، صــــحيح البخــــاري، ح ) (51)
َ
(، مِــــن حــــديثِ ابْــــنِ عُمَــــرَ: )أ

قَزَعِ(. صلى الله عليه وسلم رَسُولَ اِلله 
ْ
هَى عَنِ ال

َ
 ووقع في روايتيهما تفسير معنى القَزَع بمثل كلام إسحاق.ن

 .423انظر: الخطيب البغدادي، الكفاية:  (52)

( 4233( واللفــــظ لــــه؛ مســــلم، صــــحيح مســــلم ، ح )2221، 0141، 0127، 0447أخرجــــه: البخــــاري، صــــحيح البخــــاري، ح ) (53)

.
َ
 خِيَابَة

َ
ا بَايَعَ يَقُولُ: لا

َ
انَ إِذ

َ
ك
َ
 وعنده زيادة: ف

(، ؛ 1/382؛ القرطبــي، المفهــم: 0/124؛ ابــن قرقــول، مطــالع الأنــوار: 2/421انظــر: القاضــ ي عيــاض، إكمــال المعلــم لعيــاض:  (54)

 .  472/ 42النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم: 
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 .2/421القاض ي عياض، إكمال المعلم:  (55)

 .4/128القاض ي عياض، مشارق الأنوار:  (56)

 .42/472صحيح مسلم: انظر: النووي، المنهاج شرح  (57)

ـى عَهْـدِ رَسُـولِ 07237، 07278، 44877أخرجه بهذا اللفظ: ابـن حنبـل، المسـند، ح ) (58)
َ
ـرِ عَل

ْ
فِط

ْ
 ال

َ
ة
َ
ي صَـدَق دِّ

َ
ـؤ
ُ
ـا ن نَّ

ُ
( بلفـظ: " ك

...الحـــديث" . وهـــو عنـــد الشـــيخين بألفـــاظ أخـــرى. انظـــر: البخـــاري، صـــحيح صلى الله عليه وسلم اِلله  مْر 
َ
، صَـــاعًا مِـــنْ ت ـــعِير 

َ
البخـــاري ح صَـــاعًا مِـــنْ ش

 (.282(؛ مسلم، صحيح مسلم، ح )4242، 4228، 4222، 4222)

، عــن أبــي ســعيد  34822أخرجــه: ابــن أبــي شــيبة، المصــنف، ح ) (59) بِيصــة، عــن ســفيان، عــن زيــد بــن أســلم، عــن عِيــاض 
َ
( عــن ق

ـــى عَهْـــدِ رَسُـــولِ اِلله 
َ
ـــهُ عَل

ُ
ث وَرِّ

ُ
ـــا ن نَّ

ُ
. ومـــن طريقـــه: أبـــو يعصلى الله عليه وسلم قـــال: ك جَـــدَّ

ْ
بِيصـــة 4222لـــى، مســـند أبـــي يعلـــى، ح )يَعْنِـــي: ال

َ
(، ومـــن طريـــق ق

(، وقـال: ))لا نعلمـه بهـذا اللفـظ عـن أبـي سـعيد رضـ ي الله 4233أخرجه البزار فـي مسـنده كمـا فـي: ابـن حجـر، المطالـب العاليـة، ح )

يــهِ  دِّ
َ
ؤ
ُ
ــا ن نَّ

ُ
بِيصــة أخطــأ فــي لفظــه، وإنمــا كـاـن عنــده: ك

َ
حْسَــب أن ق

َ
بِيصــة علــى  -الفطــر يعنــي-عنــه إلا مــن هــذا الوجــه، وأ

َ
ولــم يُتَــابع ق

 هذا((.

 .482انظر: مسلم، التمييز:  (60)

بِي 4742(؛ مسلم، صحيح مسلم ، ح )2243، 2240، 0322، 4122أخرجه: البخاري، صحيح البخاري، ح ) (61)
َ
(، مِن حديثِ أ

نَّ رَسُــولَ اِلله 
َ
: أ

َ
بِ صلى الله عليه وسلم هُرَيْــرَة

ْ
عَجْمَــاءُ جَرْحُهَــا جُبَــارٌ، وَال

ْ
ــالَ: "ال

َ
مُــسُ". وقولــه: )جُبَــارٌ( بضــم ق

ُ
خ
ْ
اـزِ ال ـ

َ
عْــدِنُ جُبَــارٌ، وَفِــي الرِّك

َ ْ
ــرُ جُبَــارٌ، وَالم

ْ
ئ

 .40/022الجيم وتخفيف الموحدة هو الهدر الذي لا ش يء فيه. انظر: ابن حجر، فتح الباري: 

عبــد الـرزاق، عـن مَعْمــر، (، مـن طريـق 0272(؛ ابـن ماجـه، سـنن ابــن ماجـه، ح )1221أخرجـه: أبـو داود، سـنن أبــي داود، ح ) (62)

، عن أبي هريرة مرفوعًا.  عن هَمّام 

 (.3322الدارقطني، سنن الدارقطني، ح ) (63)

 .47/278؛ البيهقي، السنن الكبير: 4/224انظر: الخطابي، غريب الحديث:  (64)

 . 427، 417السلامي، التنبيه على الألفاظ التي وقع في نقلها وضبطها تصحيف:  (65)

 .  4/00،03ابن الجوزي، التحقيق في أحاديث الخلاف:  (66)

، الأنوار الكاشفة:  (67) ميُّ
ّ
 .40/338انظر: المعلِ

 . 2/024البن نجيم، البحر الرائق:  (68)

(، مــــن طريـــق مجالــــد بــــن 47222(؛ ومـــن طريقــــه: البيهقـــي، الســــنن الكبيـــر، ح )1120أخرجـــه: أبــــو داود، ســـنن أبــــي ح داود، ) (69)

ــيْ ســعيد، عــن عــامر  
َ
مِ رَجُل

َ
عْل

َ
تُــونِي بِــأ

ْ
ــالَ: ائ

َ
يَــا ق

َ
ة  مِــنْهُمْ زَن

َ
يَهُــودُ بِرَجُــل  وَامْــرَأ

ْ
مْ، الشــعبي، عــن جــابر بــن عبــد الله قــال: جَــاءَتِ ال

ُ
نِ مِــنْك

جِــدُ فِــي ال
َ
: ن

َ
ـالا

َ
ــوْرَاةِ؟ ق يْنِ فِــي التَّ

َ
مْــرَ هَــذ

َ
جِـدَانِ أ

َ
 ت
َ
يْــف

َ
ــدَهُمَا ك

َ
ش

َ
ن
َ
وْهُ بِــابْنَيْ صُــورِيَا، ف

َ
ت
َ
ـأ
َ
رْجِهَــا ف

َ
ــرَهُ فِــي ف

َ
ك
َ
وْا ذ

َ
هُــمْ رَأ نَّ

َ
 أ
ٌ
رْبَعَـة

َ
ــهِدَ أ

َ
ا ش

َ
ــوْرَاةِ إِذ تَّ

رِ 
َ
ك
َ
نَا ف

ُ
ان
َ
ط

ْ
هَبَ سُل

َ
: ذ

َ
الا

َ
رْجُمُوهُمَا؟ ق

َ
نْ ت

َ
مَا أ

ُ
مَا يَمْنَعُك

َ
الَ: ف

َ
ةِ رُجِمَا، ق

َ
حُل

ْ
ك
ُ ْ
يلِ فِي الم ِ

ْ
لَ الم

ْ
دَعَا رَسُولُ اِلله مِث

َ
قَتْلَ، ف

ْ
ـهُودِ، صلى الله عليه وسلم هْنَا ال بِالشُّ

بِ  مَرَ النَّ
َ
أ
َ
ةِ، ف

َ
حُل

ْ
ك
ُ ْ
يلِ فِي الم ِ

ْ
لَ الم

ْ
رْجِهَا مِث

َ
رَهُ فِي ف

َ
ك
َ
وْا ذ

َ
هُمْ رَأ نَّ

َ
هِدُوا أ

َ
ش

َ
رْبَعَة  ف

َ
وا بِأ

ُ
جَاؤ

َ
 بِرَجْمِهِمَا.صلى الله عليه وسلم يُّ ف

 لضــعف مجالــد، وأصــل القصــة مختصــرة عنــد: مســلم، صــحيح مســلم، ح )
ٌ
( مــن طريــق  آخــر عــن جــابر 4724وإســناده ضــعيف

هُ.قال: رَجَمَ ا
َ
ت
َ
يَهُودِ وَامْرَأ

ْ
 مِنَ ال

ً
مَ وَرَجُلا

َ
سْل

َ
 مِنْ أ

ً
مَ رَجُلا

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيُّ صَل  لنَّ

 .  8/1222الكوسج، مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه:  (70)

 .1/82الزيلعي، نصب الراية:  (71)
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(؛ الـدارقطني، 4228كما في: الهيثمي، كشـف الأسـتار، ح ) (، والبزار في مسنده0432أخرجه: أبو يعلى، مسند أبي يعلى، ح ) (72)

(، ولـــم أقـــف عليـــه فـــي مســـند إســـحاق بـــن راهويـــه، وقـــد تقـــدم فـــي مســـائل الكوســـج اســـتدلال إســـحاق 1322ســـنن الـــدارقطني، ح )

دَعَا بِاليَهُودِ".
َ
 بلفظ: "ف

 .  423/ 2انظر: العيني، البناية شرح الهداية:  (73)

 . 3/437؛ القاري، فتح باب العناية: 7/148ح القدير: انظر: ابن الهمام، فت (74)

 .1/372؛ المرغيناني، الهداية في شرح بداية المبتدي: 2/333انظر: القدوري، شرح مختصر الكرخي:  (75)

 .42/24؛ البابرتي، العناية شرح الهداية: 8/422انظر: الكاكي، معراج الدراية:  (76)

؛ دامـــــاد 42/24؛ قاضـــــ ي زاداه، نتـــــائج الأفكـــــار: 4/302؛ المـــــلا خســـــر، درر الحكـــــام: 2/02انظـــــر: الزيلعـــــي، تبيـــــين الحقـــــائق:  (77)

 .0/217أفندي، مجمع الأنهر: 

( مـن طريـق محمـد بـن 3242؛ والحـديث مخـرّج عنـد: الـدارقطني، سـنن الـدارقطني، ح )1/022انظر: الزيلعي، نصب الراية:  (78)

، عـن عبـد الله بــن عمـرو مرفوعًـا. قـال الــدارقطني:  -كـذا قـال- الحسـن، عـن أبـي حنيفـة، عــن عبيـد الله بـن أبـي يزيــد جـيح 
َ
عـن أبــي ن

اح، والصــحيح أنــه  "كــذا رواه أبــو حنيفــة مرفوعًــا، ووهــم فيــه أيضًــا فــي قولــه: عُبيــد الله بــن أبــي يَزيــد، وإنمــا هــو ابــن أبــي زيــاد القَــدَّ

( مــن طريـــق عيســ ى بـــن 3242ســـنن الــدارقطني، ح ) (؛ الــدارقطني،41223موقــوف".  وقــد أخرجـــه: ابــن أبــي شـــيبة، المصــنف، ح )

ا. وكذلك رواه محمـد بـن ربيعـة، عـن عبيـد الله بـن 
ً
، عن عبد الله بن عمرو موقوف جيح 

َ
يونس، عن عبيد الله بن أبي زياد، عن أبي ن

ا، كما عند الدارقطني، سنن الدارقطني، ح )
ً
 (.3247أبي زياد به موقوف

 .40/032؛ العيني، البناية شرح الهداية للعيني: 2/824على مشكلات الهداية: انظر: ابن أبي العز، التنبيه  (79)

 .0/032ابن حجر، الدراية في تخريج أحاديث الهداية:  (80)

 . 432ابن حجر، نزهة النظر:  (81)

 ( بلفظه.4217( بنحوه؛ مسلم، صحيح مسلم، ح )0311، 0313أخرجه: البخاري، صحيح البخاري، ح ) (82)

 . 4/021؛ ابن قرقول، مطالع الأنوار: 4/82انظر: القاض ي عياض، مشارق الأنوار:  (83)

ــــكَ 022أخرجـــه: مســــلم، صــــحيح مســــلم، ح ) (84)
ُ
ـــاـنَ يَحُوط

َ
الِــــب  ك

َ
بَــــا ط

َ
( عــــن العبــــاس بــــن عبــــد المطلـــب قــــال: يَــــا رَسُــــولَ اِلله، إِنَّ أ

 
ُ
عَمْ، وَجَدْت

َ
الَ: " ن

َ
لِكَ؟ ق

َ
فَعَهُ ذ

َ
هَلْ ن

َ
".وَيَنْصُرُكَ ف ى ضَحْضَاح 

َ
رَجْتُهُ إِل

ْ
خ

َ
أ
َ
ارِ ف مَرَات  مِنَ النَّ

َ
 هُ فِي غ

 .4/222؛ القاض ي عياض، إكمال المعلم: 4/311انظر: المازري، المعلم بفوائد مسلم:  (85)

(؛ ابــــــن ماجــــــه، ســــــنن ابــــــن ماجــــــه، ح 4172(؛ الترمــــــذي، ســــــنن الترمــــــذي، ح )0807أخرجـــــه: أبــــــو داود، ســــــنن أبــــــي داود، ح ) (86)

(، وهـو حــديث 2882(؛ ابـن حبــان، صـحيح ابـن حبـان، ح )44274، 44222، 44248، 44130ابـن حنبـل، المسـند، ح )(؛ 3422)

مـا تنـتهض بـه الحجـة، وهـو  -يعني أسـانيدها-، " والحق أن فيها 2/3271صحيح بمتابعاته وشواهده، قال: ابن حجر، التلخيص: 

 مجموع طرق حديث أبي سعيد، وطرق حديث جابر" .

 . 421/ 0؛ ابن الأثير، البداية والنهاية: 422؛ القاض ي عياض، الإلماع: 4/22الخطابي، غريب الحديث:  ( انظر:87)

 .1/084؛ الخطابي، معالم السنن: 4/22( انظر: الخطابي، غريب الحديث: 88)

 .8/02( انظر: ابن قيم الجوزية، تهذيب السنن: 89)

؛ الزحيلــــي، الفقـــه الإســـلامي وأدلتــــه: 04/020، 2/422فقهيـــة الكويتيـــة: ؛ الموســـوعة ال43/328( انظـــر: ابـــن قدامـــة، المغنــــي: 90)

1/0772. 
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: حكام عند الفقهاءمسالك كشف التصحيف في متون أحاديث ال 

 تحليلية ونماذج تطبيقية ةتأصيليدارسة 

  0202، سبتمبر 3العدد، 14المجلدجامعة ذمار، مجلة الآداب، 

  0202، ديسمبر 4، العدد13المجلد، جامعة ذمار، 

 

 .1/080( انظر: الخطابي، معالم السنن: 91)

 (.0212(؛ النسائي، السنن الكبرى، ح )4222(؛ النسائي، المجتبى، ح )770أخرجه: ابن مالك، الموطأ، ح ) (92)

 (.272رواية أبي مصعب الزهري، ح) -؛ ابن مالك، الموطأ (42رواية يحيى، ح ) -انظر: ابن مالك، الموطأ  (93)

، قال: "ويجوز فيه وجه آخر: وهو أن يكون المفعـول الـذي لـم يسـم فاعلـه مضـمرا فـي 4/021الواقش ي، التعليق على الموطأ:  (94)

رجَِ الناسُ أو النعشُ بجنازتها على أن يراد بالجنازة: الجثـة" . وانظـ
ْ
خ

ُ
أ
َ
رجِ( كأنه قال: ف

ْ
خ

ُ
ر: البطليوسـ ي، مشـكلات موطـأ مالـك بـن )أ

رجَِ بِجِنَازَتِهَــــا" : "ويقــــال: وجــــه هــــذا أيضًــــا أن تكــــون البــــاء هنــــا مقحمــــة زائــــدة" .  423أنـــس: 
ْ
خ

ُ
ــــأ
َ
؛ وقــــال القاضــــ ي عيــــاض فــــي قولــــه: "ف

 .4/122القاض ي عياض، مشارق الأنوار: 

فِرِي 4370أخرجــه: ابــن مالــك، الموطــأ، ح ) (95)
ْ
ث
َ
ــمَّ اسْــت

ُ
، أي بخرقــة  عريضــة  بعــد أن  (. وقولــه: "ث رْجَــكِ بثــوب 

َ
ي ف ــدِّ

ُ
": أي: ش ــوْب 

َ
بِث

يه على وسطكِ، فيمنع بذلك سيل الـدماء. انظـر: الزرقـاني، شـرح الزرقـاني علـى  نًا، وتوثقي طرفي الخرقة في ش يء  تشدِّ
ْ
ط

ُ
ش ى ق

َ
حْت

ُ
ت

 .0/127الموطأ: 

 . 4/142قتضاب في غريب الموطأ: ؛ اليفرني، الا4/021انظر: الواقش ي، التعليق على الموطأ:  (96)

 (.0727أخرجه: مسلم، صحيح مسلم، ح ) (97)

 0727(؛ مســــلم، صــــحيح مســــلم، ح )3178أخرجــــه: البخــــاري، صــــحيح البخــــاري، ح ) (98)
ً

ــــاهُ اُلله مَــــالا
َ
(، كمــــا تعضــــده روايــــة "آت

دًا" ،  انظر: صحيح البخاري )
َ
 وَوَل

ً
اهُ اُلله مَالا

َ
عْط

َ
دًا" ، ورواية "أ

َ
 (.7228، 2184وَوَل

أ الإمـام الخطـابي مـن رواه 3/421؛ ابن قرقول، مطالع الأنوار: 4/224انظر: القاض ي عياض، مشارق الأنوار:  (99)
ّ
ط

َ
، وكذلك خ

دًا". انظر: الخطابي، أعلام الحديث: 
َ
 وَوَل

ً
سَهُ اُلله مَالا

َ
 .3/4273بلفظ: "رَأ

 .4/102انظر: القاض ي عياض، مشارق الأنوار:  (100)

 0727( واللفـــظ لــه؛ مســلم، صــحيح مســـلم، ح )72أخرجــه: البخــاري، صــحيح البخــاري، ح ) (101)
ٌ
ائِفَـــة

َ
ــتْ مِنْهَــا ط

َ
ان
َ
ك
َ
( بلفــظ: "ف

اءَ".
َ ْ
تِ الم

َ
بِل
َ
 ق

ٌ
بَة يِّ

َ
 ط

 .3/041؛ المازري، المعلم بفوائد مسلم: 4/087؛ البغوي، شرح السنة: 4/427كما وقع عند: الخطابي، أعلام الحديث:  (102)

 .0/28؛ ابن قرقول، مطالع الأنوار: 4/022: القاض ي عياض، مشارق الأنوار: انظر (103)

 (.2071أخرجه: البخاري، صحيح البخاري، ح ) (104)

 . 3/023؛ ابن قرقول، مطالع الأنوار: 4/210انظر: القاض ي عياض، مشارق الأنوار:  (105)

هَـى رَسُـولُ 0022ماجه، سنن ابـن ماجـه، ح ).  والحديث أخرجه: ابن 0/234انظر: المنذري، الترغيب والترهيب:  (106)
َ
( بلفـظ: "ن

ـــمْسِ"، وبـــوّب عليـــه )أبـــواب التجـــارات ـــوعِ الشَّ
ُ
ل
ُ
بْـــلَ ط

َ
ـــوْمِ ق مَ عَـــنِ السَّ

َّ
يْـــهِ وَسَـــل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بـــاب الســـوم(؛ الحـــاكم، المســـتدرك:  -اِلله صَـــل

 ، وبوّب عليه )النهي عن السوم بالسلعة قبل طلوع الشمس(.1/031

 .1/202ي، عجالة الإملاء: الناج (107)

؛ 3/022، 0/427؛ ابـــــن القطـــــان، بيـــــان الـــــوهم والإيهـــــام لابـــــن القطـــــان: 4/000انظـــــر: ابـــــن الخـــــراط، الأحكـــــام الوســـــطى:  (108)

 . 4/424الزيلعي، نصب الراية: 

ا" 1/73أخرجه: العقيلي، الضعفاء الكبير:  (109)
َ
ـذ

َ
يَتِـيمُ هَك

ْ
ووصـفه صـالحٌ مـن وسـط ، عن ابـن عبـاس مرفوعًـا بلفـظ: "يُمْسَـحُ ال

ا"، ووصف صالحٌ من جبهته إلى وسط رأسه. ذكر ذلك في ترجمـة محمـد بـن سـليمان بـن علـي، 
َ
ذ
َ
هَك

َ
بٌ ف

َ
هُ أ

َ
رأسه إلى جبهته، "وَمَنْ ل

 وقال: "ليس يعرف بالنقل، وحديثه هذا غير محفوظ، ولا يعرف إلا به".
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 .  0/428انظر: ابن القطان، بيان الوهم والإيهام:  (110)

 انظر: نفسه والصفحة نفسها. (111)

(؛ ابـن 0228(؛ ابن ماجه، سنن ابن ماجـه، ح )3232(؛ النسائي، السنن الكبرى، ح )0222أخرجه: النسائي، المجتبى، ح ) (112)

سْــبُوعِهِ" وأخرجــه: ابــن خزيمــة، صــحيح ابــن خزيمــة، ح )07882حنبــل، المســند، ح )
ُ
 مِــنْ أ

َ
ــرَغ

َ
(؛ ابــن حبــان، 842( ولفظــه: "حِــينَ ف

 يس فيهما اللفظ الذي وقع فيه التصحيف. (، ول0321، 0323صحيح ابن حبان، ح )

 .0/122انظر: ابن الهمام، فتح القدير:  (113)

 . 072انظر: ابن حجر، حاشية ابن حجر الهيتمي على شرح الإيضاح للنووي:  (114)

المراجع   

 (. المكتبة العلمية.4)طاهر أحمد الزاوي، ومحمود محمد الطناجي، تحقيق؛ ط. النهاية في غريب الحديث والأثر(. 4322ابن الأثير، م. )

 (. مكتبة دار السلام. 4)محمد إسحاق محمد إبراهيم، تحقيق؛ ط. التنوير شرح الجامع الصغير(. 4130الأمير، م. )

(. مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 4)ط. ممطبوع بهامش )فتح القدير( لكمال ابن الهما، العناية شرح الهداية(. 4382البابرتي، م. )

 بمصر، صورة دار الفكر.

 (. دار طوق النجاة. 4)ط. صحيح البخاري (. 4100البخاري، م. )

 (. دار ابن حزم.4)طه بن علي بو سريح التونس ي، تحقيق؛ ط. مشكلات موطأ مالك بن أنس(. 4102البطليوس ي، ع. )

 (. المكتب الإسلامي.0الأرنؤوط، ومحمد زهير الشاويش، تحقيق؛ ط.)شعيب  شرح السنة(. 4123البغوي، ح. )

 (. جامعة الدراسات الإسلامية بكراتش ي.4)عبد المعطي أمين قلعجي، تحقيق؛ ط. السنن الصغير(. 4142البيهقي، أ. )

 ث والدراسات العربية والإسلامية. (. مركز هجر للبحو 4)عبد الله بن عبد المحسن التركي، تحقيق؛ ط. السنن الكبير(. 4130البيهقي، أ. )

 . دار الغرب الإسلامي.سنن الترمذي(. 4222الترمذي، م. )

 (. مكتبة نزار مصطفى الباز.0)عبد الحميد هنداوي، تحقيق؛ ط. الميسر في شرح مصابيح السنة(. 4102التوربشتي، ف. )

 (. دار الصميعي.1الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي، تحقيق؛ ط.)عبد  الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير(. 4100الجورقاني، ح. )

 (. دار الكتب العلمية. 4(. التحقيق في أحاديث الخلاف )مسعد عبد الحميد محمد السعدني، تحقيق؛ ط.4221ابن الجوزي، ع. )

 ريس ي. (. مؤسسة الج4)فريق من الباحثين، تحقيق؛ ط. العلل لابن أبي حاتم(. 4107ابن أبي حاتم، ع. )

 . دار المعرفة.المستدرك على الصحيحينالحاكم، م. )د. ت(. 

 (. مؤسسة الرسالةـ.0)ط. صحيح ابن حبان(. 4141ابن حبان، م. )

 (. دار الصميعي.4)حمدي عبد المجيد السلفي، تحقيق؛ ط. المجروحين من المحدثين(. 4102ابن حبان، م. )

(. عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية 4)ربيع بن هادي المدخلي، تحقيق؛ ط. صلاحالنكت على كتاب ابن ال(. 4121ابن حجر، أ. ) 

 بالمدينة المنورة.

 (. دار الحديث.0)ط. حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج للنووي(. 4122ابن حجر، أ. )

 (. دار العاصمة.4)مجموعة من الباحثين، تحقيق؛ ط. المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية(. 4142ابن حجر، أ. )

)محمد الثاني بن عمر بن موس ى،  التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بالتلخيص الحبير(. 4108ابن حجر، أ. )

 (. دار أضواء السلف.4تحقيق؛ ط.

 (. دار القبس.4ل، تحقيق؛ ط.)ماهر ياسين الفح بلوغ المرام من أدلة الأحكام(. 4132ابن حجر، أ. )

 (. د. ن. 3)عبد الله بن ضيف الله الرحيلي، تحقيق؛ ط. نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر(. 4113ابن حجر، أ. )

 )عبد الله هاشم اليماني المدني، تحقيق(. دار المعرفة. الدراية في تخريج أحاديث الهدايةابن حجر، أ. )د.ـ(. 
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: حكام عند الفقهاءمسالك كشف التصحيف في متون أحاديث ال 

 تحليلية ونماذج تطبيقية ةتأصيليدارسة 

  0202، سبتمبر 3العدد، 14المجلدجامعة ذمار، مجلة الآداب، 

  0202، ديسمبر 4، العدد13المجلد، جامعة ذمار، 

 

 (. المكتبة السلفية.4)ط. فتح الباري بشرح البخاري جر، أ. )د.ت(. ابن ح

 (. الدار السلفية.4)وص ي الله بن محمد عباس، تحقيق؛ ط. رواية المروذي وآخرون -الجامع في العلل ومعرفة الرجال(. 4128ابن حنبل، أ. )

 سلامي، ودار المنهاج.(. جمعية المكنز الإ 4)ط. مسند الإمام أحمد بن حنبل(. 4134ابن حنبل، أ. )

 )حمدي السلفي، وصبحي السأمرائي، تحقيق(. مكتبة الرشد. صلى الله عليه وسلم الأحكام الوسطى من حديث النبي (. 4142ابن الخراط، ع. )

 (. دار الميمانـ.4)ط. صحيح ابن خزيمة(. 4132ابن خزيمة، م. )

 ة. (. المطبعة العلمي4)ط. معالم السنن شرح سنن أبي داود(. 4324الخطابي، ح. )

 )عبد الكريم إبراهيم الغرباوي، وعبد القيوم عبد رب النبي، تحقيق(.  دار الفكر. غريب الحديث(. 4120الخطابي، ح. )

(.  مركز البحوث 4)محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود، تحقيق؛ ط. شرح صحيح البخاري -أعلام الحديث (. 4122الخطابي، س. ) 

 .العلمية وإحياء التراث الإسلامي

 (. دائرة المعارف العثمانية. صورة المكتبة العلمية بالمدينة المنورة.4)ط. الكفاية في علم الرواية(. 4327الخطيب البغدادي، أ. )

 )محمود الطحان، تحقيق(. مكتبة المعارف.الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع الخطيب البغدادي، أ. )د.ت(. 

 (. دار طيبة.4)محفوظ الرحمن زين الله السلفي، تحقيق؛ ط. دة في الأحاديث النبويةالعلل الوار (. 4122الدارقطني، ع. )

 (.  مؤسسة الرسالة. 4)ط. سنن الدارقطني(. 4131الدارقطني، ع. )

 . دار الطباعة العامرة بتركيا، ودار إحياء التراث العربي.مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر(. 4308داماد أفندي، ع. )

 . المكتبة العصرية.سنن أبي داودأبو داود، س. )د.ت(. 

 (. مكتبة المنار.4)همام عبد الرحيم سعيد، تحقيق؛ ط. شرح علل الترمذي(. 4127ابن رجب، ع. )

 )مجموعة من المحققين، تحقيق(. دار الهداية. تاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي، م. )د.ت(. 

 (. دار الفكر. 1)ط. مي وأدلتهالفقه الإسلا الزحيلي، و. )د.ت(. 

 (. مكتبة الثقافة الدينية.4)طه عبد الرؤوف سعد، تحقيق؛ ط. شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك(. 4101الزرقاني، م. )

 (.  المطبعة الكبرى الأميرية، تصوير دار الكتاب الإسلامي. 4)ط. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق(. 4341الزيلعي، ع. )

 (. مؤسسة الريان، ودار القبلة.4)محمد عوامة، تحقيق؛ ط. نصب الراية لأحاديث الهدايةالزيلعي، ع. )د.ت(. 

 (. مكتبة السنة.4)علي حسين علي، تحقيق؛ ط. فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي(. 4101السخاوي، م. )

وضبطها تصحيف وخطأ في تفسيرها ومعانيها وتحريف في كتاب الغريبين عن التنبيه على الألفاظ التي وقع في نقلها (. 4102السلامي، م. ) 

 (. دار كنوز إشبيليا.4)حسين بن عبد العزيز بن عمر باناجه، تحقيق ودراسة؛ ط. أبي عبيد لأحمد بن محمد المؤدب الهروي

 (. د. ن. 4)فريق من الباحثين، تحقيق؛ ط. سؤالات السلمي للدارقطني(. 4107السلمي، م. )

 )أبي قتيبة نظر الفاريابي، تحقيق(. دار طيبة. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي السيوطي، ع. )د. ت(. 

 . دار الفكر العربي.الوسيط في علوم ومصطلح الحديثأبو شهبه، م. )د.ت(. 

امة، تحقيق؛ ط. المصنف(. 4107ابن أبي شيبة، ع. )  .(. دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن4)محمد عوَّ

 . دار الكتب العلمية.المهذب في فقه الإمام الشافعيالشيرازي، إ. )د.ت(. 

 (. مكتبة الخانجي. 4)السيد الشرقاوي، تحقيق؛ ط. تصحيح التصحيف وتحرير التحريف(. 4127الصفدي، ص. )

 )نورالدين عتر، تحقيق(. دار الفكر، ودار الفكر المعاصر. مقدمة ابن الصلاح -معرفة أنواع علوم الحديث (. 4122ابن الصلاح، ع. )

 (. مكتبة ابن تيمية.0)حمدي بن عبد المجيد السلفي، تحقيق؛ ط. المعجم الكبيرالطبراني، س. )د.ت(. 

 (. عالم الكتب.4)ط. شرح معاني الآثار(. 4141الطحاوي، أ. )

 (.  دار هجر.4)ط. مسند الطيالس ي(. 4102الطيالس ي، س. )
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(. مكتبة 4)عبد الحميد هنداوي، تحقيق؛ ط. شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بالكاشف عن حقائق السنن(. 4147الطيبي، ح. ) 

 نزار مصطفى الباز.

(. 4)عبد الحكيم بن محمد شاكر، وأنور صالح أبو زيد، تحقيق ودراسة؛ ط. التنبيه على مشكلات الهداية(. 4101ابن أبي العز، ع. )

 تبة الرشد. مك

 (. دار المكتبة العلمية.4)عبد المعطي أمين قلعجي، تحقيق؛ ط. الضعفاء الكبير(. 4121العقيلي، م. )

 (.  دار الكتب العلمية.4)أيمن صالح شعبان، تحقيق؛ ط. البناية شرح الهداية(. 4102العيني، ب. )

 (.  مؤسسة الرسالة. 8حقيق؛ ط.)مكتب تحقيق التراث، ت القاموس المحيط(. 4102الفيروزآبادي، م. )

(. دار الكمال 4)المكتب العلمي بدار الكمال المتحدة، تحقيق؛ ط. مشارق الأنوار على صحاح الآثار(. 4137القاض ي ابن عياض، ع. )

 المتحدة.

 (. مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي.4)ط. نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار(. 4382قاض ي زاده أفندي، أ. )

 (. دار الوفاء.4)يحيى إسماعيل، تحقيق؛ ط. إكمال المعلم بفوائد مسلم(. 4142القاض ي عياض، ع. )

 (. دار عالم الكتب.3)عبد الله بن عبد المحسن التركي، وعبد الفتاح محمد الحلو، تحقيق؛ ط.المغني (. 4147ابن قدامة، م. )

 (. دار السلام. 0)محمد أحمد سراج، وعلي جمعة محمد، دراسة وتحقيق؛ ط.التجريد (. 4107) القدوري، أ.

 (. دار أسفار.4)عبد الله نذير أحمد عبد الرحمن، تحقيق؛ ط. شرح مختصر الكرخي(. 4113القدوري، أ. )

حمد محمد السيد، ويوسف علي بديوي، )محيي الدين ديب ميستو، وأ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم(. 4147القرطبي، أ. )

 (. دار ابن كثير ودار الكلم الطيب.4ومحمود إبراهيم، تحقيق؛ ط.

(. وزارة الأوقاف والشؤون 4)دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، تحقيق؛ ط. مطالع الأنوار على صحاح الآثار(. 4133ابن قرقول، إ. )

 الإسلامية.

 (. دار طيبة.4)الحسين آيت سعيد، تحقيق؛ ط. ان الوهم والإيهام في كتاب الأحكامبي(. 4147ابن القطان، ع. )

(. دار 0)ط. مطبوع مع عون المعبود شرح سنن أبي داود -تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته (. 4142ابن قيم الجوزية، م. )

 الكتب العلمية.

 (. دار الكتب العلمية.4)عبدالحفيظ محمد علي بيضون، تحقيق؛ ط. معراج الدراية في شرح الهداية(. 4111الكاكي، م. )

(. دار ابن 4)مكتب البحث العلمي وتحقيق التراث، تحقيق؛ ط. الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث(. 4132ابن كثير، إ. )

 الجوزي. 

 البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. (. عمادة4)ط. مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه(. 4102الكوسج، إ. )

 (. مكتب المطبوعات الإسلاميةـ 0)ط. الأجوبة الفاضلة على الأسئلة العشرة الكاملة(. 4121اللكنوي، م. )

 (. دار الرسالة العالميةـ.4)ط. سنن ابن ماجه(. 4132ابن ماجه، م. )

(. الدار التونسية، والمؤسسة الوطنية للكتاب بالجزائر، 0الشاذلي النيفر، تحقيق؛ ط. )محمد المعلم بفوائد مسلم(. 4288المازري، م. )

 وبيت الحكمة بتونس.

 رواية يحيى الليثي )محمد فؤاد عبد الباقي، تحقيق(. دار إحياء التراث العربي. -لموطأ (. ا4122مالك م. )

 (. مؤسسة الرسالة.4ار عواد معروف، محمود محمد خليل، تحقيق؛ ط.رواية أبي مصعب الزهري المدني )بش - الموطأ(. 4140مالك م. ) 

 (. مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية. 4)ط.الموطأ (. 4102مالك م. )

التراث (. مركز البحث العلمي وإحياء 4)عبد الكريم العزباوي، تحقيق؛ ط. المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث(. 4128المديني، م. )

 الإسلامي، ودار المدني. 

 (. دار إحياء التراث العربي.4)ط. الهداية في شرح بداية المبتدي(. 4102المرغيناني، ع. )
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 .  دار الجيل صورة من الطبعة التركية. صحيح مسلم(. 4331مسلم، ح. )

 (.  مكتبة الكوثر.3)محمد مصطفى الأعظمي، تحقيق؛ ط.التمييز (. 4142مسلم، ح. )

مي، ع. ) ِ
ّ
)علي بن محمد العمران، تحقيق؛  الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة(. 4131الـمُعَل

 (. دار عالم الفوائد.4ط.

 . دار إحياء الكتب العربية. درر الحكام شرح غرر الأحكامملا خسرو، م. )د.ت(. 

)مصطفى أبو الغيط عبد الحي وآخرين، تحقيق؛  المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالبدر (. 4102ابن الملقن، ع. )

 (. دار الهجرة.4ط.

(. مكتبة مصطفى البابي الحلبي، تصوير دار 3)مصطفى عمارة، تحقيق؛ ط. الترغيب والترهيب من الحديث الشريف(. 4388المنذري، ع. )

 إحياء التراث العربي.

 (.  دار صادر. 3)ط. لسان العرب(. 4141بن منظور، م. )ا

)إبراهيم  عجالة الإملاء المتيسرة من التذنيب على ما وقع للحافظ المنذري من الوهم وغيره في كتابه الترغيب والترهيب(. 4102الناجي، إ. )

 عارف.(. مكتبة الم4بن حماد الريس، ومحمد بن عبد الله بن علي القناص، دراسة وتحقيق؛ ط.

 (.  دار الكتاب الإسلامي.0)ط. البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن نجيم، ز. )د.ت(. 

 (. مؤسسة الرسالة.4)ط. السنن الكبرى (. 4104النسائي، أ. )

 (. دار المعرفة.4)ط. السنن الصغرى  -المجتبى من السنن(. 4108النسائي، أ. )

 (. دار إحياء التراث العربي.0)ط. لحجاجالمنهاج شرح صحيح مسلم بن ا(. 4320النووي، ي. )

 (. دار الأرقم بن أبي الأرقم.4)محمد نزار تميم، وهيثم نزار تميم، تحقيق؛ ط. فتح باب العناية بشرح النقاية(. 4148الهروي، ع. )

 ا دار الفكر.(. مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، وصورته4)ط. شرح فتح القدير على الهداية(. 4382ابن الهمام، م. )

 (. مؤسسة الرسالة. 4)حبيب الرحمن الأعظمي، تحقيق؛ ط. كشف الأستار عن زوائد البزار(. 4322الهيثمي، ع. )

 مجلدًا(. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 12الموسوعة الفقهية الكويتية )  .(2006–1983) .وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ش ي، ه. )
َّ
)عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، تحقيق؛  عليق على الموطأ في تفسير لغاته وغوامض إعرابه ومعانيهالت(. 4104الوَق

 (. مكتبة العبيكان.4ط.

 (. مكتبة العبيكان.4)عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، تحقيق؛ ط. الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب(. 0224اليفرني، م. )

 (.  دار المأمون للتراث.4)ط. مسند أبي يعلى(. 4142أبو يعلى، أ. )
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